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 ملخص البحث:      

إن محكمة العدل الدولیة ھـي مـن أھـم الأجھـزة الرئیسـیة فـي الأمـم        

المتحدة، فھي الجھاز القضائي الرئیسي في الأمم المتحدة، وبناءً على ذلك 

فھي لھا دوراً عظیماً في فض المنازعـات الدولیـة بـین الـدول الأعضـاء، 

وغیر الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعمل على تعزیز سیادة القـانون علـى 

الصعید الدولي، سنتناول في البحث، اختصاصات المحكمة القضـائي منـھ 

ــا  ــة منھ ــة، الكتابی ــي العادی ــراءات التقاض ــرض لإج ــم التع ــائي، ث والافت

والشــفویة، أمــام المحكمــة، ثــم الإجــراءات العارضــة، والتــي مــن أھمھــا 

 التدابیر المؤقتة، والتي ھي محور اھتمام دراستنا.

ثم نتعرض لسلطة محكمة العدل الدولیة في إصـدار التـدابیر المؤقتـة       

والتــي ھــي وســیلة علاجیــة ووقائیــة، لحفــظ حقــوق طرفــي النــزاع لحــین 

صدور الحكم النھائي، ولكن للأسف ھناك بعضاً من الدول لا تمتثـل لتلـك 

التدابیر، مما یشكل توھیناً للدور القضـائي للمحكمـة، والـذي تقـوم بـھ فـي 

المجتمع الدولي، لأن عدم الامتثال لتلك التـدابیر قـد یعـرض حفـظ السـلام 

والأمن الدولیین للخطر. ومع ذكر لـبعض التطبیقـات القضـائیة فـي نھایـة 

 البحث.

 ثم الخاتمة وقد اشتملت على أھم النتائج وأبرز التوصیات.      

 الكلمات المفتاحیة: 

ــة     ــدل الدولی ــة الع ــي  –محكم ــراءات التقاض ــائیة  –إج ــام قض  –الأحك

 .التدابیر المؤقتة 
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Research Summary: 

The International Court of Justice is one of the most 

important organs of the United Nations, it is the main 

judicial organ of the United Nations, and accordingly it 

has a great role in settling international disputes 

between Member States and non-members of the 

United Nations, and works to strengthen the rule of law 

at the international level, we will address in the 

research, the judicial and advisory powers of the Court, 

then exposure to ordinary litigation procedures, both 

written and oral, before the Court, and then incidental 

procedures, the most important of which are interim 

measures, which are the focus of Interesting our study. 

We are then exposed to the authority of the 

International Court of Justice to issue interim measures, 

which are a remedial and preventive means to preserve 

the rights of the parties to the dispute until the final 

judgment is rendered, but unfortunately there are some 

States that do not comply with those measures, which 

constitutes a weakening of the judicial role of the Court, 

which it plays in the international community, because 
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failure to comply with those measures may jeopardize 

the maintenance of international peace and security. 

With mention of some judicial applications at the end 

of the research. 

Then the conclusion included the most important 

findings and the most prominent recommendations. 

Keywords: 

International Court of Justice – Litigation Proceedings 

– Judicial Judgments – Interim Measures  
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 المقدمة 

یجسد القانون الدولي قیماً وأھدافاً یھتم بھا المجتمع الدولي بأسره، بل       

البشریة جمعـاء، والاعتقـاد بإلزامیـة قواعـد القـانون الـدولي قـد أصـبحت 

عنصراً رئیسیاً في تكوینھ، مما أضفى علیھ الصفة العالمیـة، لأنـھ أصـبح 

یحقق المصلحة العامة للمجتمع الدولي ككل، ولقد تصدى المجتمع الـدولي 

لتسویة المنازعات الدولیة منذ أقـدم العصـور، لتشـعب العلاقـات الدولیـة، 

وترتب على ذلك ازدیاد المنازعات الدولیة والصراعات بـین الـدول، ممـا 

دعا لإنشاء جھاز قضائي للفصل في تلك المنازعات، فـتم انشـاء المحكمـة 

م، ثـم محكمـة العـدل ١٩١٩الدائمة للعـدل الـدولي فـي ظـل عصـبة الأمـم 

 م.١٩٤٥الدولیة بعد ذلك في ظل ھیئة الأمم المتحدة عام 

إن محكمة العدل الدولیة ھـي الجھـاز القضـائي لھیئـة الأمـم المتحـدة،      

م، بواسـطة مـؤتمر سـان فرانسیسـكو، عقـد ١٩٤٥والتي تم إنشاؤھا عـام  

المؤتمر بواسطة خمسین دولة، وتم الموافقـة علیھـا مـن قـبلھم بالإجمـاع، 

 م.١٩٤٥م، ودخلت حیز النفاذ في أكتوبر ١٩٤٥وكان ذلك في مایو 

تنظــر محكمــة العــدل الدولیــة فــي النزاعــات التــي تحــدث بــین الــدول      

الأعضاء وغیر الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا یمكن لدولـة مـا اسـتدعاء 

مـن النزاعـات  –دولة أخـرى أمـام المحكمـة فـي حالـة قیـام نـزاع بینھمـا 

إلا إذا قبلتـھ الدولـة الأخـرى، أو كانـت   –الداخلة في اختصاص المحكمـة  

 تعترف بالاختصاص الإلزامي للمحكمة في إعلان محدد.
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لقد أصـبحت التـدابیر المؤقتـة مـن الثوابـت فـي التشـریعات الوطنیـة،      

فكــذلك الأمــر علــى صــعید القــانون الــدولي، وخاصــة فــي مجــال القضــاء 

الــدولي، فالتــدابیر المؤقتــة تحمــي الحقــوق مؤقتــاً علــى مســتوى القــوانین 

الداخلیة، فھي من باب أولى تكون كذلك في القـانون الـدولي، ولھـا أھمیـة 

أعظم على المستوى الدولي لأنھا تسـاھم فـي اسـتمرار العلاقـات الدولیـة، 

وحفظ السلام والأمن الدولیین، لذلك فقد أولى فقھاء القانون الدولي للتدابیر 

المؤقتة أھمیة كبیرة في كتاباتھم، واھتموا بھا كذلك في الاتفاقیات الدولیة، 

وعرفھا القضاء الدولي، لأنھ ھو الأداة الرئیسیة لتطبیق القـانون والتعبیـر 

عنھ، وتم التركیز كذلك علـى خصائصـھا، ومـدى حجیتھـا، ومـدى قوتھـا 

الإلزامیة، مع التفرقة بینھا وبین ما یتشـابھ معھـا مـن إجـراءات، وسـوف 

 نتعرض لكل ذلك بالتفصیل من خلال ھذه الدراسة بإذن الله

 أھمیة البحث:

تتمثل أھمیة محكمـة العـدل الدولیـة فـي كونھـا عنـدما تصـدر حكـم   -  ١  

قضائي في قضیة مرفوعة إلیھـا یجـب علـى الـدول المتنازعـة، أن تلتـزم 

ــان بمحــض  ــد ك ــة ق ــاد الاختصــاص للمحكم ــذ ھــذا الحكــم، لأن انعق بتنفی

 إرادتیھما.

وفیما یتعلق بالتدابیر المؤقتة التي تصدرھا المحكمـة فھـي تصـدر   -  ٢    

منھــا فــي المراحــل الأولیــة لعــرض الــدعوى، ومــن طبیعتھــا یجــب علــى 

المحكمة السرعة في الفصل فیھا، والغـرض مـن اتخـاذ تلـك التـدابیر ھـي 
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تلافي الأضرار التي تنشأ عن التأخیر الذي قد یؤثر في المصلحة القانونیة 

 لأحد أطراف النزاع.

فالتــدابیر ھــدفھا تحقیــق وضــمان عدالــة مؤقتــة حتــى صــدور الحكــم  - ٣

 النھائي في النزاع المعروض على المحكمة. 

وتقرر المحكمة التدبیر المؤقتة كذلك إذا ارتأت أن التأخیر في إصدار   -  ٤

 الحكم یتسبب في أضرار لا سبیل لتعویضھا

إن لمحكمة العدل الدولیة دوراً بـارزاً فـي حـث طرفـي النـزاع علـى   –  ٥

الامتثال للتدابیر المؤقتة التي تأمر بھا، بالرغم مـن أن تنفیـذ تلـك التـدابیر 

ھو عملیة سیاسیة، بینما الأمر بالتدابیر المؤقتة من محكمة العـدل الدولیـة 

 ھو عملیة قضائیة. 

 تساؤلات البحث:

 ما محكمة العدل الدولیة؟ وما اختصاصھا؟  -١

 ما التدابیر المؤقتة؟  -٢

 ما خصائص التدابیر المؤقتة، وما ھي الغایة التي تسعى لتحقیقھا؟  -٣

 ما مدى إلزامیة التدابیر المؤقتة؟  -٤

ما الإجراءات العرضیة التي تصدر من المحكمة، وقد تتشابھ مـع  -٥

 التدابیر المؤقتة؟

 أھداف البحث:

 التعرف على ماھیة محكمة العدل الدولیة. – ١
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 التعرف على نوعي اختصاص المحكمة القضائي والاستشاري. – ٢

 التعرف على ماھیة التدابیر المؤقتة وفقاً للفقھ والقضاء الدولیین. – ٣

الوقوف على مـدى القـوة الإلزامیـة للتـدابیر المؤقتـة لمحكمـة العـدل   –  ٤

 الدولیة، وما ھي حجیتھا

الوقوف على خصائص التدابیر المؤقتـة، والتعـرف علـى الإجـراءات   -٥

 العرضیة أو التحفظیة الأخرى الصادرة من محكمة العدل الدولیة.

 إشكالیة البحث:

إن انتھاك التـدابیر المؤقتـة لمحكمـة العـدل الدولیـة ھـو انتھـاك لالتـزام    

دولي، وبالتالي تنشأ المسئولیة الدولیة على الطرف المتخـاذل والمتقـاعس 

) قـد ٢من میثاق الأمـم المتحـدة فقـرة (  ٩٢عن تنفیذ تلك الالتزام، والمادة  

ألزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعھد على الالتزام بتنفیـذ حكـم 

 محكمة العدل الدولیة، ولكنھا لم تشُر للتدابیر المؤقتة.

 منھجیة البحث:

فــي تتبــع إجــراءات رفــع الــدعوى أمــام  المــنھج الوصــفي التحلیلــي      

ــة،  ــدل الدولی ــة الع ــارنمحكم ــنھج المق ــین  والم ــوارق ب ــد الف ــد تحدی عن

والمـــنھج الاختصـــاص القضـــائي، والاختصـــاص الإفتـــائي للمحكمـــة، 

عنـد اسـتقراء التـدابیر المؤقتـة التـي أمـرت بھـا محكمـة العـدل   التأصیلي

وذلك بتحلیـل التـدابیر المؤقتـة التـي   المنھج التحلیلي،الدولیة، فضلاً عن  

 أمرت بھا المحكمة، ولم یتم الامتثال لھا.



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۹۸۷ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 الدراسات السابقة:

عـدم الامتثـال للتـدابیر المؤقتـة لمحكمـة العـدل  –رسـالة ماجسـتیر  – ١

  ).١كلیة القانون جامعة بابل( –حیدر موسى منخي  –الدولیة 

لقد تحدثت الرسالة عن تعریف التدابیر المؤقتة من وجھـة نظـر فقھـاء     

القانون الدولي، ثم التعریف الاتفـاقي، والتعریـف القضـائي، ثـم تعرضـت 

لحالات عدم الامتثال للتدابیر المؤقتة لمحكمة العدل الدولیة منـذ أول حالـة 

عدم امتثال، وقام بتحلیل التدابیر المؤقتة التي أمرت بھا المحكمة ولـم یـتم 

الامتثال لھـا، وتعـرض كـذلك لحجیـة التـدابیر المؤقتـة، ولقـد تنـاول عـدم 

الامتثال للتدابیر المؤقتة لمحكمة العدل الدولیة فـي المنازعـات التـي تھـدد 

 حفظ السلم والأمن الدولیین.

مكتبــة  –أحمــد أبــو الوفــا  –الوســیط فــي قــانون المنظمــات الدولیــة  - ٢

ــد  ــاض  –الرش ــعودیة  –الری ــة الس ــة العربی ــى  –المملك ــة الأول  –الطبع

 م٢٠١٦ –ه ١٤٣٧

لقد تعرض لمحكمة العدل الدولیة بالتفصیل، فیما یتعلق بالنشأة وتعیـین     

القضاة، والقاضي الخاص، واختصـاص المحكمـة، ومـن لـھ حـق اللجـوء 

للمحكمة، وذكر شروط رفـع الـدعوى أمـام المحكمـة، ولكنـة لـم یتعـرض 

ــذا البحــث  ــي ھ ــا ف ــا، ولكنن ــداً لھ ــوجز ج ــة إلا بعــرض م ــدابیر المؤقت للت

 سنتعرض لھا بشيء ما من التفصیل بإذن الله.
 

 رابط ھذا المرجع  - ١
https://wjfh.uowasit.edu.iq/index.php/wjfh/article/view/43/30 

https://wjfh.uowasit.edu.iq/index.php/wjfh/article/view/43/30
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محكمـة العـدل الدولیـة كھیئـة   –حسـناوي العـارم    -رسالة ماجستیر    -٣

جامعـة   –فـي القـانون الـدولي العـام وحقـوق الانسـان    –قضائیة دولیـة  

 -م٢٠١٤ -كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة –بســكره  -محمــد خیضــر 

 م٢٠١٥

ــة قضــائیة تقــوم بحــل  ــة كھیئ ــت الدراســة محكمــة العــدل الدولی ــد تناول لق

المنازعات الدولیة على المستوى الدولي، فمن الناحیة النظریة، تعرضـت 

لھا من حیث نشأتھا وتشكیلھا، ومن الناحیة الإجرائیة أي آلیھ العمل داخل 

المحكمة، حیث تعرضت إلى إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمـة والتـي 

تمثلت فـي إجـراءات كتابیـة، وأخـرى شـفویة، ومتـى ینعقـد الاختصـاص 

الوجوبي للمحكمة، وتعرضت للتـدابیر المؤقتـة التـي تصـدرھا، ومـا ھـي 

الإجراءات التحفظیة الأخرى التي تصدر من محكمة العدل الدولیـة، فھـذه 

 الدراسة تعد ذات علاقة وثیقة بموضوع بحثنا ھذا.

  



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۹۸۹ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 وھي مقسمة على النحو التاليخطة البحث: 

 التمھیدي: نبذة عن محكمة العدل الدولیةالمبحث 

المبحث الأول: طرق قبول الدعوى وإجراءات التقاضي أمام محكمة 

 العدل الدولیة

 المطلب الأول: الطرق الرئیسیة لقبول اختصاص محكمة العدل الدولیة   

 المطلب الثاني: الوظیفة القضائیة للمحكمة ومن لھ حق التقاضي أمامھا 

 لمطلب الثالث: الوظیفة الاستشاریة للمحكمة      ا

 المبحث الثاني: سلطة محكمة العدل الدولیة في اتخاذ التدابیر المؤقتة  

 المطلب الأول: ماھیة التدابیر المؤقتة ونشأتھا 

المطلب الثاني: مدى القوة الإلزامیة للتدابیر المؤقتة الصادرة من 

 محكمة العدل الدولیة

المطلب الثالث: التفرقة بین التدابیر المؤقتة وبین غیرھا من الإجراءات 

 العرضیة 

المبحث الثالث: تطبیقات قضائیة على التدابیر المؤقتة الصادرة من   

 محكمة العدل الدولیة

 أھم النتائج وأبرز التوصیات -الخاتمة: وتشتمل على: 

 فھرس المراجع والموضوعات -



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۹۹۰ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 المبحث التمھیدي 

 نبذة عن محكمة العدل الدولیة 

 أولاً: نشأة محكمة العدل الدولیة:     

محكمة العدل الدولیة ھي الجھـاز القضـائي الرئیسـي للأمـم المتحـدة.       

وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونیة 

التي تنشأ بین الدول، وتقدیم آراء استشاریة بشأن المسائل القانونیة التي قد 

، وأنشئت المحكمة تحیلھا إلیھا أجھزة الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة

بموجــب میثــاق الأمــم المتحــدة (الفصــل الرابــع عشــر) الموقــع فــي ســان 

 م.١٩٤٥یونیو  ٢٦فرانسیسكو في 

 –(الذي یمثل جزءا لا یتجزأ من المیثاق) والنظام الأساسي للمحكمة        

للعدالة الدولیة التي أنشأت في ظل عصبة وھي تحل محل المحكمة الدائمة 

 م.١٩٢٠الأمم 

جاءت فكرة تأسیس محكمة العدل الدولیّة بعـد النزاعـات والخلافـات        

بین الدول، حیث ظھرت خلال المـؤتمرات المختلفـة التـي أنشـأت اتفاقیـة 

لاھاي في أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشـرین، فنشـأ علـى 

إثرْھا المحكمة الدائمة للتحكیم، والتي تحوّلت فیما بعد إلـى محكمـة العـدل 

ة الدائمــة، وخــلال الفتــرة الواقعــة بــین  ــّ أصــدرت م ١٩٣٩-م١٩٢١الدولی

، وقدمّت ما یقـارب ذلـك قراراً   ٣٠محكمة العدل الدولیة الدائمة أكثر من  



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۹۹۱ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
ة ١٩٤٥مـن الآراء الاستشــاریة، وفــي عــام  ت محكمــة العــدل الدولیــّ م حلّـ

  م.١٩٤٦محلھا، حیث افتتُحت أول جلسة محكمیھ في عام 

مقر محكمة العدل الدولیة لاھاي بھولندا، ولا یمنع ذلك من إمكانیة أن      

تعقد المحكمة جلساتھا وتباشـر وظائفھـا فـي أي مكـان آخـر عنـدما تقـرر 

 ملاءمة ذلك.

 ثانیاً: قضاة محكمة العدل الدولیة:

محكمــة العــدل الدولیــة جھــاز دائــم یتــألف مــن قضــاة مســتقلین، یــتم      

مــن بــین الأشــخاص ذوي الصــفات  -دون النظــر لجنســیتھم  -اختیــارھم 

الخلقیة العالیة الحائزین في بلادھم على المؤھلات المطلوبة للتعیین بأرفع 

المناصــب القضــائیة، أو مــن بــین المشــرعین المشــھود لھــم بالكفــاءة فــي 

)، ویشترط فیھم كذلك أن یمثلوا المدنیات الكبرى والنظم ٢القانون الدولي (

 القانونیة الرئیسیة في العالم.

قاضـیاً، تختـارھم الجمعیـة العامـة ومجلـس   ١٥تتشكل المحكمـة مـن       

عب القومیـة  الأمن من قائمة تضـم أسـماء الأشـخاص الـذین رشـحتھم الشـُ

لمحكمة التحكیم الدائمة، مع مراعاة أنھ عند التصویت في مجلس الأمن لا 

یحصل ثمة تفرقة بین الأعضاء لـدائمین وغیـر الـدائمین، ویعتبـر منتخبـاً 

 
  –) ٢المادة ( –النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  - ٢

 https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute- of-the-
international-court 



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۹۹۲ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
ــة  ــة العام ــة لأصــوات الجمعی ــة المطلق ــالون الأغلبی ــذین ین المرشــحون ال

 ومجلس الأمن. 

ینتخب قضـاة المحكمـة لمـدة تسـع سـنوات، ویجـوز إعـادة انتخـابھم.      

ویستمر أعضاء المحكمة في القیام بعملھم إلى أن یعین من یخلفھـم، یجـب 

). وتقوم المحكمة بعد ٣علیھم أن یفصلوا في القضایا التي بدأوا النظر فیھا(

تشكیلھا بتعین رئیسھا ونائبھ من بین قضاتھا لمدة ثـلاث سـنوات، ویمكـن 

ــوظفین  ــین الم ــن ب ــره م ــجلھا وغی ــین مس ــوم بتعی ــا، وتق ــد انتخابھم تجدی

 الإداریین.

یقرر كل قاضي قبل مباشـرتھ لعملـھ، فـي جلسـة علنیـة أنـھ سـیتولى       

وظائفھ بلا تحیز أو ھوى، وأنـھ لـن یسـتوحي غیـر ضـمیره.، ولأعضـاء 

المحكمة الحق في اجازات دوریة، تحدد المحكمة میعادھا ومدتھا، ویجـب 

علیھم أن یكونوا دائماً تحت تصرف المحكمة، إلا أن یكونوا في إجـازة أو 

 یمنعھم مرض أو أي سبب من الأسباب القھریة.

للقضاة حتى یتمكنوا من القیـام بوظـائفھم عـدد مـن الحقـوق الوظیفیـة،     

 ):٤وھي( 

 
الریاض  –مكتبة الرشد   –الوسیط في قانون المنظمات الدولیة    –د/ أحمد أبو الوفا    -  ٣
 ٢٨٢ -ص  –م ٢٠١٦ - ١ط –
الوســیط فــي قــانون المنظمــات الدولیــة الوضــعیة  –د/ رجــب عبــد المــنعم متــولي  - ٤

حقوق النشــر   –والإسلامیة (دراسة مقارنة فیما بین الفكر الوضعي والفكر الإسلامي)  
 .١٦٢ -١٦١ص -م٢٠١٢ -م٢٠١١ –ه ١٤٣١ –محفوظة للمؤلف 



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۹۹۳ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
حقوق مالیة تتمثل في الحصول على راتب كـاف لمعیشـتھم المعیشـة   –  ١

المثلى المكفولـة لنظـائرھم ویلحـق بالراتـب البـدلات والمكافـآت المختلفـة 

تمـول مـن الأمــم المقـررة للوظیفـة والتـي تتحملھـا خزانــة المحكمـة التـي 

 المتحدة.

تمتع ھؤلاء القضاة بالاستقلال التـام حتـى عـن دولھـم التـي یحملـون   –  ٢

 جنسیتھا ضماناً لعدم التأثیر علیھم من أي جھة خارجیة، حتى لو دولھم.

عدم قابلیـة القضـاة للعـزل، فـلا تملـك أي جھـة عـزلھم إلا إذا أجمـع   –  ٣

ــھ  ــة لفقدان ــغل الوظیف ــو لش ــلاحیة العض ــدم ص ــى ع ــة عل ــاة المحكم قض

 اشتراطات شغل الوظیفة.

 عدم جواز رد قضاة المحكمة لأي سبب كان. – ٤

یتمتع قضاة المحكمة بعدد مـن الحصـانات والامتیـازات الدبلوماسـیة   –  ٥

التي تمكنھم من أداء وظائفھم ومن ذلـك حـق المـرور دون التعـرض لھـم 

وفق اتفاقات تم إبرامھا مع دولة المقر لذلك، ومقر المحكمة مدینـة لاھـاي 

 بھولندا.

یتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتباً سنویاً، ویتقاضى الرئیس    

مكافأة سنویة خاصة، كما یتقاضى نائب الرئیس مكافأة خاصة عن كل یوم 

یقوم فیھ بوظیفة الرئیس. على أنھ فـي مباشـرتھم لوظـائفھم، یعتبـر جمیـع 

 ).٥قضاة المحكمة متساوین بغض النظر عن السن أو تاریخ الانتخاب (

 
 ٢٨٣ص  -المرجع السابق  -الوسیط في قانون المنظمات  –د/ أحمد أبو الوفا  - ٥



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۹۹٤ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
مـن النظـام الأساسـي بكامـل   ٢٥/١تتشكل جلسة المحكمة وفقـاً للمـادة      

ــي النظــام  ــا ف ــنص علیھ ــتم ال ــي حــالات اســتثنائیة ی ــة إلا ف ــة المحكم ھیئ

ــل عــدد القضــاة الموجــودین تحــت تصــرف  الأساســي، ولا یجــوز أن یق

المحكمــة عــن أحــد عشــر قاضــیاً، ویكفــي تســعة قضــاة لتــوافر النصــاب 

القانوني لصـحة تشـكیل المحكمـة، ویجـوز للمحكمـة أن تشـكل مـن وقـت 

لآخر دائرة أو أكثر على حسب ما تقرره وذلـك للنظـر فـي أنـواع خاصـة 

)، ٦من القضایا كقضایا العمل والقضایا المتعلقة بالترانزیت والمواصلات(

كما یمكنھا في أي وقت أن تشـكل دائـرة للنظـر فـي قضـیة معینـة وتحـدد 

المحكمة عدد قضاة ھذه الدوائر بموافقة الطرفین، وتنظر ھذه الدوائر فـي 

مـن   ٢٦القضایا وتحكم فیھا إذا طلب إلیھـا ذلـك أطـراف الـدعوى ( مـادة  

 النظام الأساسي للمحكمة).

 :القاضي الخاص

قد یتصادف أن یكون قضاة المحكمة منتمیاً بجنسیتھ إلـى أحـد أطـراف     

عند عرض النزاع علیـھ فـي ھـذه الحالـة؟   -إذاً    -النزاع، فما الذي یحدث  

النظــام الأساســي فــي الواقــع أن الإجابــة علــى ھــذا التســاؤل وردت فــي 

فنص علـى: (علـى أنـھ إذا كـان فـي ھیئـة المحكمـة قاضـي مـن   للمحكمة

 
دار النھضــة  –قانون التنظیم الدولي (النظریة العامة)  –د/ محمد مصطفى یونس     -  ٦

 ٥٨٦ص  -م٢٠٠٢ -القاھرة –العربیة 



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۹۹٥ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
جنسیة أحد أطـراف الـدعوى جـاز لكـل مـن أطرافھـا الآخـرین أن یختـار 

 ).٧قاضیاً آخر للقضاء) (

) (إذا لــم یكــن فــي ھیئــة ٣١مــن ذات المــادة ( الفقــرة الثالثــةوقــررت     

المحكمة قاضـي مـن جنسـیة أطـراف الـدعوى جـاز لكـل مـنھم أن یختـار 

 قاضیاً بالطریقة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من ھذه المادة).

والواقع ھنا أن النظام الأساسي قد قلب الوضع المنطقي الذي یتسق مع     

تجیـز أن   ٣١ما ینبغي أن یكون علیھ القضاة من الحیدة والنزاھة. فالمـادة  

یكون من بین قضاة المحكمة من یتمتع بجنسیة أحد أطراف النزاع، وھـذا 

یعد خروجاً عن قاعدة أنھ لا یجوز للشخص أن یكون خصـماً وحكمـاً فـي 

 -ذات الوقت. فالنظام الأساسي لمحكمة العـدل الدولیـة تمشـى مـع منطقـھ  

وأتاح للدول الأخرى الأطراف فـي النـزاع أن تتخـذ قضـاة   -رغم غرابتھ  

یجلسون مع القضاة الأصلیین في المحكمة، إذا لـم یكـن واحـد مـن ھـؤلاء 

 الآخرین متمتعاً بجنسیة الدولة المعنیة.

 ثالثاً: القانون الذي تطبقھ المحكمة:

): وظیفة ٨من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة (  ٣٨وفقاً للمادة        

المحكمة أن تنظر فـي المنازعـات التـي ترفـع إلیھـا وفقـاً لأحكـام القـانون 

 الدولي، وھي تطبق في ھذا الشأن:

 
 مرجع سابق –) الفقرة الثانیة ٣١النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة (المادة  - ٧
   (un.org)النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة | الأمم المتحدة - ٨

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court-of-justice


  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۹۹٦ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
الاتفاقیــات الدولیــة العامــة والخاصــة التــي تضــع قواعــد معتــرف بھــا  -أ

 صراحة من الدول المتنازعة.

ــواتر  -ب  ــھ ت ــانون دل علی ــة ق ــرة بمثاب ــة المعتب ــة المرعی ــادات الدولی الع

 الاستعمال.

 مبادئ القانون العامة التي أقرتھا الأمم المتمدنة. -ج

أحكام المحاكم ومذاھب كبـار المـؤلفین فـي القـانون العـام فـي مختلـف   -د 

 الأمم.

 ):٩رابعاً: شروط رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولیة(

 أن یكون بین دول، وھم أطراف في النظام الأساسي للمحكمة. -١

أن یكون بین الدول أطراف الدعوى نزاع یعرضـونھ علـى المحكمـة،   -٢

فوظیفة المحكمة تتمثل في حل المنازعـات بـین الـدول، فعنـد عـدم وجـود 

 نزاع فلا یمكن اللجوء إلیھا.

 أن یتوافر لدى الدول أطراف الدعوى مصلحة قانونیة. -٣

یجب على أطـراف أي قضـیة أمـام محكمـة العـدل الدولیـة أن یراعـوا   -٤

ــة التــي یــنص  علیھــا النظــام الأساســي للمحكمــة كافــة الشــروط الإجرائی

 ولائحتھا الداخلیة.
 

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute-of-the-
international-court 

المرجع السابق  -الوسیط في قانون المنظمات   –راجع في ذلك: د/ أحمد أبو الوفا  - ٩
 ٢٨٨ - ٢٨٦ص  -
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۹۹۷ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
یجب أن تقبل أطراف النزاع جمیعاً قیام المحكمة بالفصـل فـي النـزاع   -٥

،وھـي حالات لھذا القبـولوھناك ثلاثة  (قبول الولایة القضائیة للمحكمة)،  

ً عقد اتفاق خاص، وأولاً: : بكونھا منضمة لأحدى المعاھـدات الدولیـة، ثانیا

یصـدر مـن الـدول  ):١٠(:عبر إیداع ما یسمى بالإعلان الانفـرادي  ثالثاً:و

ــة  ــھ بالصــفة الإلزامی ــر فی ــة، تق ــي النظــام الأساســي للمحكم الأطــراف ف

        لاختصاص المحكمة، بالنسبة لأي دولة أخرى تقبل بنفس الالتزام.

  

 
(أســئلة وأجوبــة عــن الجھــاز القضــائي الرئیســي للأمــم  -محكمــة العــدل الدولیــة  - ١٠

المتحــدة)، منشــورات إدارة شــئون الإعــلام بــالأمم المتحــدة، نیویــورك، رقــم المبیــع، 
.2001 ,  A.99.I.25  –  سنتعرض لھذه الحالات بالتفصیل فیما بعد – ٢٥ص 
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۹۹۸ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 المبحث الأول 

 طرق قبول الدعوى وإجراءات التقاضي 

 أمام محكمة العدل الدولیة  

لقد تمیزت المحكمة بسـمتین أساسـیتین ھمـا: أن وظیفـة المحكمـة (أن      

تفصل في المنازعات التي ترفع إلیھا وفقـا لأحكـام القـانون الـدولي)، كمـا 

تحوز أحكامھا (قوة إلزامیة بالنسبة لأطراف النزاع)، وھاتان السمتان في 

وظائف المحكمة تجعلھا من حیث الأساس مؤھلة أكثر من أي جھة أخرى 

 في الأمم المتحدة للبت في نشوء الفعل غیر المشروع دولیا. 

والذي یمیز القضاء الدولي عن القضاء الداخلي ھو أن القضاء الـدولي     

قضاء اختیاري لا یتم اللجوء إلیھ إلا بمحض اختیار الدولة فلا تجبر دولـة 

على اللجوء للقضـاء الـدولي، فلابـد لھـا أن تلجـأ إلیـھ بمحـض اختیارھـا، 

ونعرض في ذلك عدة صور مـن ھـذا القبـول، وسـوف یتنـاول أیضـاً ھـذا 

خـلال المبحث إجراءات التقاضي أمام محكمـة العـدل الدولیـة، وذلـك مـن  

 ثلاثة مطالب مقسمة على النحو التالي:

 الطرق الرئیسیة لقبول اختصاص محكمة العدل الدولیةالمطلب الأول: 

  القضائیة للمحكمة ومن لھ حق التقاضي أمامھاالوظیفة المطلب الثاني: 

       الوظیفة الاستشاریة للمحكمةالمطلب الثالث:  
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۹۹۹ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 المطلب الأول 

 الطرق الرئیسیة لقبول اختصاص محكمة العدل الدولیة 

لقد تعددت الطرق التي ینعقد بھـا الاختصـاص لمحكمـة العـدل الدولیـة     

ــرح  ــا بالش ــوف أتناولھ ــیة وس ــرق رئیس ــة ط ــي ثلاث ــدعوى، فھ ــر ال بنظ

 والتوضیح على النحو التالي:

 أولاً: القبول أو الإعلان الانفرادي

من النظام الأساسي للمحكمة، یجوز للـدول التـي  ٢فقرة   ٣٦وفقاً للمادة     

ھــي أطــراف فــي النظــام الأساســي للمحكمــة، أن تقــر للمحكمــة بولایتھــا 

الجبریة في النظر إلى جمیع المنازعات القانونیـة، التـي تقـوم بینھـا وبـین 

بالمسـائل الدول التي تقبل الالتـزام نفسـھ، متـى كانـت المنازعـات تتعلـق  

 الآتیة:

تفسیر معاھدة من المعاھدات، مسائل القانون الدولي، تحقیق واقعة مـن     

الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولـي، نـوع التعـویض المترتـب 

 على خرق التزام دولي ومدى ھذا التعویض.

متى صدر ھذا الإعلان المسـبق مـن الـدول أطـراف النـزاع، التزمـت     

ــع المنازعــات  ــة ویشــمل الإعــلان جمی ــة للمحكم ــة الجبری ــة بالولای الدول

القانونیة فقـط، وقـد یكـون الإعـلان مطلقـاً وقـد یكـون مقیـداً بقیـود معینـة 

موضوعیة أو زمنیة كشرط التبادل من جانب عدة دول أو عدد من الـدول 
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۱۰۰۰ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
مـن   ٣/  ٣٦)، أو أن تقید بمدة معینة عملاً بالمادة  ١١أو دولة معینة بذاتھا (

 النظام الأساسي للمحكمة.

بالرغم أنھ لا توجد شروط قانونیة فیمـا یتعلـق بشـكل ومضـمون بیـان     

 عناصـر رئیسـیة  ٣القبول الانفرادي، تجري العادة أن یتكـون البیـان مـن  

)١٢ :( 

ــوان ھــي إســناد  ــع (یجــوز إضــافة عن ــة، التوقی ــة، الأحكــام الختامی الولای

 ودیباجة، ولكن نادراً ما ینطبق في الممارسة العملیة)

" تقر حكومة الدولة بذات تصریحھا ھـذا   إسناد الولایة:  -العنصر الأول:  

وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، فیما یتعلق بأي دولة أخـرى تقبـل الالتـزام 

 ٢نفسھ، وبشرط المعاملة بالمثل، بولایة محكمة العدل الدولیة، وفقاً للفقرة 

 من النظام الأساسي للمحكمة. ٣٦المادة  

تتمتع الدول بحریة إضافة تحفظات في إعلاناتھا بما یتوائم مع النظـام      

الأساسي للمحكمة، وإن كانـت التحفظـات تتعـارض مـع الولایـة الجبریـة 

 ). ١٣للمحكمة (

 
مرجع سابق   –الوسیط في قانون المنظمات الدولیة    –د/ رجب عبد المنعم متولي    -  ١١
  ١٦٨ص -

ورشة عمل عن الإجراءات القانونیة لمحكمة العدل   –راجع في ذلك فتون كردي    -  ١٢
 https://www.bing.com/videos/search?qرابط  –الدولیة 

13  -  J.G.Starke,Introduction to International Law,7 

th.ed,1972,p.464 
أحیاناً التحفظ یراد بھ استثناء فئات محددة من النزاعات من اختصاص المحكمــة، مثــل 

 النزاعات المتعلقة بمعاھدة معینة، مثال: (تطبیق السیادة الإقلیمیة أو ترسیم الحدود).
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۱۰۰۱ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 ):١٤العنصر الثاني: الأحكام الختامیة (

تغطي الأحكام الختامیة أو مـا یسـمى بالشـروط الرسـمیة بـدء الالتزامـات 

ومدتھا وانتھائھا للإعلان، والتحفظات المذكورة في الإعلان، ولا ینطبـق 

 مبدأ المعاملة بالمثل على ھذه الأحكام، والبنود تكون كما یلي:

بند یتعلق ببدء الإعلان مثلاً: (یبدأ سـریان ھـذا الإعـلان مـن التـاریخ)،   -

وبنــد بتحدیــد الشــروط التــي یجــوز بموجبھــا تعــدیل التحفظــات، الســابق 

 عرضھا، وھناك بند للإنھاء أو الانسحاب من الإعلان.

 العنصر الثالث: التوقیع:

یجب أن یتضمن الإعلان توقیع حكومة الدولة، وفي الممارسـة العملیـة    

عـادة یكــون الموقــع رئــیس الدولــة، أو وزیــر الخارجیــة أو الممثــل الــدائم 

 للدولة المعنیة لدى الأمم المتحدة في نیویورك.

 ثانیاً: القبول بموجب معاھدة ثنائیة أو جماعیة

لا المیثاق ولا أي قاعدة عامـة فـي القـانون الـدولي المعاصـر یفـرض      

على أي دولة من الدول التزاماً بعرض منازعاتھا القانونیـة علـى محكمـة 

العدل الدولیة، فھنا توجد اتفاقیة ثنائیة أو جماعیة یقرر بمقتضـاھا عـرض 

النزاع على المحكمة إذا حدث بینھم نزاعاً في المسـتقبل یتعلـق بتفسـیر أو 

 تطبیق تلك المعاھدة، وھي لھا عدة صور تلك المعاھدات:

 
 مرجع سابق –راجع في ذلك فتون كردي  - ١٤
 https://www.bing.com/videos/search?qرابط   – 
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۱۰۰۲ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
معاھدة تسند إلى المحكمة الولایـة فـي المنازعـات المتعلقـة بتفسـیر  -  ١

 ):١٥وتطبیق تلك المعاھدة(

  المعاھدات الثنائیة:

ھنا بند إسناد الولایة یشیر إلى المعاھدة ككل، أو یقتصـر علـى أحكـام      

محددة، وطبعاً عادة ما یذكر وسیلة أو أكثـر مـن وسـائل التسـویة السـلمیة 

قبل إحالة المنازعة إلى المحكمة، مثال: (یجوز لأي من طرفـي المنازعـة 

أن یحیــل أي منازعــة تتعلــق بتفســیر ھــذه المعاھــدة أو تطبیقھــا، وتتعــذر 

تســویتھا عــن طریــق التفــاوض، إلــى محكمــة العــدل الدولیــة وفقــاً للنظــام 

الأساســي للمحكمــة، مــا لــم یتفــق الطرفــان علــى تســویتھا بوســائل ســلمیة 

 أخرى).

  المعاھدات المتعددة الأطراف:

ھنا بند إسناد الولایة یشیر إلى نفس ما ھو مـذكور المعاھـدة الثنائیـة،       

بالإضافة إلى حكم یتیح للأطراف إمكانیة عدم قبول بند إسناد الولایة عـن 

طریق إبداء تحفظـات علیـھ، كمـا یمكـن للـدول الأطـراف أن تعلـن وقـت 

توقیع المعاھدة أو الانضمام إلیھا أنھا لا تعتبر ملزمة بإحالة المنازعة إلـى 

 المحكمة في حال تعذرت تسویتھا عن طریق الطرق السلمیة والتفاوض.   

معاھدات تسند الولایة إلى المحكمة في جمیـع المنازعـات القانونیـة   -  ٢

 :)١٦بین الأطراف (
 

 المرجع السابق –راجع تفصیل ذلك في فتون كردي  - ١٥
 https://www.bing.com/videos/search?qرابط   –
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۱۰۰۳ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
غالباً ما تكون المعاھدات الثنائیـة أو متعـددة الأطـراف، التـي تـنص علـى 

إسناد الولایة القضائیة إلى محكمة العدل الدولیـة، فـي جمیـع المنازعـات، 

 مشتملة على العناصر التالیة:

: یحتوي على موضوع المعاھدة، وفي المعاھدات الثنائیة یذكر العنوان  -أ

 فیھ طرفي المعاھدة

 معاھدة لتسویة المنازعات بالوسائل السلمیة بین الدولة أ والدولة ب  مثال:

یذكر أیضاً طرفي المعاھدة ویعُرب كلٍ مـن الطـرفین عـن  الدیباجـة: -ب  

اعتزام تسویة ما ینشأ بینھما من منازعات بالوسـائل السـلمیة، مـثلاً: ( أن 

الحكومتین الموقعتین على ھذه المعاھـدة أو حكومـة الدولـة أ والدولـة ب، 

المشــار إلیھمــا فیمــا بعــد ( الطــرفین )، قــد عقــدتا العــزم علــى تســویة أي 

منازعات تنشأ بینھما بالوسـائل السـلمیة؛ ورغبـة منھـا فـي الاسـتفادة مـن 

تحقیق ذلك الغرض من التسـھیلات التـي توفرھـا محكمـة العـدل الدولیـة، 

 والمشار إلیھا فیما بعد بالمحكمة.

فمــثلاً: یجــوز لأي طرفــي المنازعــة أن یحیــل لمحكمــة العــدل الدولیــة     

جمیع ما قد ینشأ بـین الطـرفین مـن منازعـات قانونیـة دولیـة؛ لكـي تتخـذ 

 ).١٧المحكمة قراراً بشأنھ وفقاً لنظامھا الأساسي(

 
 –النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدولیــة  – ١فقــرة - ٣٦راجع في ذلك المــادة   -  ١٦

 مرجع سابق  
 –مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدولیــة    ٢فقرة    ٣٦راجع ذلك في المادة    -  ١٧

قانون التنظیم الدولي (النظریــة  –مرجع سابق، وراجع أیضاً د/ محمد مصطفى یونس 
 ٥٩٤ - ٥٩٣ص  –مرجع سابق   –العامة) 
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۱۰۰٤ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
عادة ما تتضمن المعاھـدات بنـود محـددة بشـأن  المسائل الإجرائیة:    -ج

الإجراءات أمـام المحكمـة، كمـا أنھـا وبـالرغم مـن أن الطـرفین ملزمـان 

بالامتثال لحكم المحكمة، إلا أن المعاھدة غالباً ما تشیر إلى الأثر الملـزم، 

 والتنفیذ العملي للحكم.

تختلف الأحكام وفقاً لمـا إذا كانـت   الأحكام العامة والأحكام الختامیة:  -د  

 المعادة ثنائیة الأطراف أم معاھدة جماعیة.

تتناول الأحكام ھنا التصـدیق علـى المعاھـدة، ودخولھـا   المعاھدة الثنائیة:

حیــز النفــاذ وتســجیلھا لــدى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة. كمــا تخضــع 

للتصدیق وتبادل صـكوك التصـدیق فـي أقـرب وقـت ممكـن وتـدخل حیـز 

النفاذ فور التبـادل. ویحـدد فـي المعاھـدة كـذلك الشـروط التـي یجـوز بھـا 

 الانسحاب من المعاھدة. 

  :)١٨( المعاھدة الجماعیة (متعددة الأطراف)

ــاذ،         ــز النف ــا التحفظــات، المشــاركة ودخــول حی ــام ھن ــاول الأحك تتن

والتسجیل لدى الأمانة العامـة للأمـم المتحـدة وشـروط الانسـحاب وآثـره، 

وتحدید الدول التي یجوز لھا التوقیع على الاتفاقیة، یجوز إضافة بند یؤدي 

 لاستبعاد إمكانیة إبداء التحفظات، أو تحدید فئة التحفظات المقبولة.

یجب أن توقع حكومات الـدول المعنیـة علـى الاتفاقیـة عـن التوقیعات:    -ه

 طریق شخص مفوض للتوقیع.

 
 ٧المادة  –اتفاقیة فیینا للمعاھدات الدولیة  - ١٨
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۱۰۰٥ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 ثالثاً: القبول لاختصاص محكمة العدل الدولیة بموجب اتفاق خاص

تعبر الأطراف ھنـا عـن موقفھـا علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة،        

بموجب اتفاق خاص یطلب فیھ مـن المحكمـة الفصـل فـي منازعـة معینـة 

 ومحددة. وتسند الولایة إلى المحكمة عند إشعارھا بھذا الاتفاق الخاص.

/ ١یقوم اختصاص المحكمة ھنا على موافقة الأطـراف، وفقـاً للفقـرة        

، فــإن اختصاصــھا یشــمل جمیــع القضــایا التــي یعرضــھا علیھــا ٣٦م

المتقاضون، كما یشمل جمیع المسائل المنصوص علیھا بصفة خاصة فـي 

 ).١٩میثاق الأمم المتحدة، أو المعاھدات والاتفاقیات المعمول بھا(

إذا كان اختصاص المحكمة یقوم على موافقـة الأطـراف فإنـھ لیسـت       

ھنــاك صــیغة محــددة لھــذه الموافقــة، لــذلك اعتبــرت المحكمــة فــي قضــیة 

)، أن خطاب نائب وزیر خارجیة ألبانیـا إلـى مسـجل ٢٠(مضیق كورفو) (

المحكمة یعـد تعبیـراً كافیـاً عـن تلـك الموافقـة. بـل إنـھ یمكـن أن تـتم ھـذه 

الموافقة بطریقة ضمنیة، إذا ما تقـدم أحـد الأطـراف بطلـب إلـى المحكمـة 

ــى  ــائع دون الاعتـــراض علـ ــاقش الطـــرف الآخـــر فـــي صـــحة الوقـ ونـ

 ).٢١الاختصاص (

معظم الاتفاقات الخاصة تتعلق بمنازعات السیادة الإقلیمیة، أو تعیـین       

الحدود البحریة والبریة، وعناصر قبول ولایة المحكمة ھنا مثل الطریقتین 
 

المنظمــات الدولیــة فــي الفكــر  –د/ صــلاح عبــد البــدیع شــلبي  –راجــع فــي ذلــك  - ١٩
 ١٥٦ص  –م ٢٠١٠ –الإسلامي والقانون الدولي 

20 - CORFU Channel Case- I.C.J. Roperts 1948 – p 28                    
 .١٥٦ص  –المرجع السابق  –راجع د/ صلاح عبد البدیع شلبي  - ٢١
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۱۰۰٦ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
السابقتین فھو یتكون من نفس العناصـر وھـي: العنـوان، الدیباجـة، إسـناد 

الولایــة، بالإضــافة إلــى تعریــف المنازعــة، المســائل الإجرائیــة، الأحكــام 

 العامة، الأحكام الختامیة، والتوقیعات.

(للـدول   ٢فقـرة    ٣٦، قد تقرر فـي المـادة  والاختصاص الإلزامي للمحكمة

التي ھي أطراف في ھذا النظام الأساسي أن تصـرح، فـي أي وقـت بأنھـا 

بذات تصریحھا ھذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولایتھـا 

 الجبریة في نظر جمیع المنازعات القانونیة التي تتعلق بالمسائل الآتیة:

 تفسیر معاھدة دولیة -أ

 أیة مسألة من مسائل القانون الدولي  -ب 

 تحقیق واقعة من الوقائع والتي إذا ثبتت كانت خرقاً للالتزام الدولي -ج

 ).٢٢التزام دولي (نوع وقدر التعویض المترتب على خرق  -د 

وقد حدث بالفعل أن أصدرت ھذا التصریح حتى قبیل الحـرب العالمیـة     

الثانیة حوالي خمسین دولـة، وأصـبحت بتصـریحھا ھـذا خاضـعة للولایـة 

الجبریة لمحكمة العدل الدولیة، في المسائل الوارد ذكرھا في الفقرة الثانیة 

 .٣٦من المادة 

 
   (un.org)النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة | الأمم المتحدة - ٢٢

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute-of-the-
international-court 

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court-of-justice
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۱۰۰۷ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
وعند إعادة النظر في النظام الأساسي للمحكمـة بعـد الحـرب العالمیـة      

الثانیة أثیرت من جدید مسـألة الاختصـاص الالزامـي للمحكمـة، وطالبـت 

كثیر من الدول بإقرار الولایة الجبریة للمحكمة الجدیدة بالنسبة للمنازعات 

مــن النظــام الأساســي، ودون  ٣٦القانونیــة المنصــوص علیھــا فــي المــادة 

تعلیقھــا علــى صــدور تصــریح خــاص بقبولھــا، ولكــن الولایــات المتحــدة 

الأمریكیة اعترضـت علـى ذلـك، والاتحـاد السـوفیتي أدى ذلـك للاحتفـاظ 

 بالوضع السابق كما ھو.

مؤدى ھذا أن الولایة الجبریة لمحكمـة العـدل الدولیـة القدیمـة بالنسـبة      

للدول التي سبق أن قبلت ھـذه الولایـة تنتقـل إلـى المحكمـة الجدیـدة بـنفس 

 الشروط التي اقترن بھا ھذا القبول، ولنفس الأجل الذي حدد لھ.

/ التأكیـد علـى الولایـة القانونیـة ٣فقـرة    ٣٦وقد ورد كذلك في المـادة       

لمحكمة العدل الدولیة حیث نصت على (أنھ على مجلس الأمن وھـو یقـدم 

توصیاتھ وفقاً لھذه المـادة أن یراعـي أن المنازعـات القانونیـة یجـب علـى 

أطراف النزاع بصفة عامـة، أن یعرضـوھا علـى محكمـة العـدل الدولیـة) 

فمجلس الأمن ھنا یلزم الدول الأعضاء بعـرض النـزاع لحلـھ سـلمیاً علـى 

 محكمة العدل الدولیة ما دام نزاعاً قانونیاً.
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۱۰۰۸ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 المطلب الثاني 

 الوظیفة القضائیة للمحكمة ومن لھ حق التقاضي أمامھا 

ــة محــددة. ان  ــاً لمقتضــیات إجرائی ــل قضــیة تســیر وفق ــت أن ك ــن الثاب م

للإجراءات دوراً ھاماً من الناحیتین النظریة والعملیـة، إذ مـن خلالھـا تـتم 

المحافظـة علـى حقــوق الأطـراف المتنازعـة، وعنــدما تكـون الإجــراءات 

 منظمة تنظیماً حسناً فھي تعطي للقضیة قیمة وفعالیة.

وتحدد القواعد الإجرائیة شروط تقدیم الطلبات إلى المحكمة، والصـیغ      

الإجرائیة التي یجـب علـى كـل طـرف مراعاتھـا، والمواعیـد التـي یجـب 

اتخاذھا فیھا، كما أنھا تبین مـدى قـدرة المحكمـة وأطـراف الـدعوى علـى 

 التصرف أثناء نظر القضیة. 

إن ولایــة محكمــة العــدل الدولیــة ھــي ولایــة اختیاریــة أي قائمــة علــى     

رضاء جمیع المتنازعین بعرض أمر الخلاف علیھا للنظـر والفصـل فیـھ، 

من النظام الأساسـي للمحكمـة (تشـمل جمیـع   ١فقرة    ٣٦فقد نصت المادة  

القضــایا التــي یعرضــھا علیھــا المتقاضــون، كمــا تشــكل جمیــع المســائل 

المنصوص علیھا بصفة خاصة في میثاق الأمم المتحدة أو في المعاھـدات 

   أو الاتفاقیات المعمول بھا).

ــة أو       ــون عادی ــا أن تك ــة إم ــدل الدولی ــة الع ــام محكم ــراءات أم والإج

والاختصـاص ،  عارضة، أو إجراءات خاصـة بطلـب الـرأي الاستشـاري

 -  ١بقولھـا: (    مـن المیثـاق  ٩٦المـادة  الافتائي للمحكمة، قد نصت علیـھ  
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۱۰۰۹ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
لأيٍ من الجمعیة العامة ومجلس الأمن أن یطلب إلى محكمة العدل الدولیة 

 إفتاءه في أي مسألة قانونیة.

ولسائر فروع الھیئات والوكـالات، ممـن یجـوز أن تـأذن لھـا الجمعیـة   – ١

العامــة بــذلك فــي أي وقــت، أن تطلــب أیضــاً مــن المحكمــة إفتاءھــا فیمــا 

 یعرض لھا من المسائل القانونیة الداخلة في نطاق أعمالھا).

وكقاعدة عامة، لا یجوز طلـب فتـاوى بشـأن نزاعـات بـین الـدول، لأن    

ذلك سـیتعارض مـع المبـدأ الراسـخ وھـو لا یمكـن إجبـار أي دولـة، دون 

 موافقتھا على تقدیم منازعاتھا للمحكمة.

وفي السوابق القضائیة یبدو أن محكمة العدل الدولیة تنفصـل عـن ھـذه     

م ادعت جنوب أفریقیا أن طلـب فتـوى مقـدم مـن ١٩٧١القاعدة، ففي عام  

مجلس الأمن یتعلق بنزاع جنوب أفریقیا ودول أخرى، رأت محكمة العدل 

الدولیة أن جنوب أفریقیا، كعضو في منظمة الأمم المتحدة، ملزمة بالمـادة 

من المیثاق. التي تمكـن مجلـس الأمـن مـن طلـب آراء استشـاریة مـن   ٩٦

 ).٢٣المحكمة بشأن أي مسألة قانونیة (

 
ــف  - ٢٣ ــو ھی ــادق أب ــي ص ــام  –د/ عل ــدولي الع ــانون ال ــارف  –الق ــأة دار المع  -منش

 م ١٩٩٥ –الإسكندریة  
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۱۰۱۰ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
یؤكــد أن الإفتــاء قاصــر علــى المســائل القانونیــة دون  ٩٦فــنص المــادة  

سواھا، خلافاً للاختصاص القضائي الذي یشمل كل مـا یتفـق المتقاضـون 

 ).٢٤على عرضھ على المحكمة من مسائل قانونیة أو سیاسیة. (

ــة،      ــائیة للمحكم ــة القض ــإذن الله الوظیف ــث ب ــذا المبح ــي ھ ــنتناول ف س

وإجراءات رفع الدعوى، ومن لھ حق التقاضي أمامھا، وذلك علـى النحـو 

 التالي:

 أولاً: الوظیفة القضائیة للمحكمة     

 ثانیاً: من لھ حق التقاضي أمام المحكمة ومن یمثلھ    

 أولاً: الوظیفة القضائیة للمحكمة

لمحكمـة العـدل الدولیـة قلـم كتـاب كامـل الاسـتعداد لقبـول أي قضـیة       

المحكمة على رأسـھ مسـجل، ولھـا قواعـد وإجـراءات نـص تعرض على  

 ٣٩علیھا الفصل الثالث من النظام الأساسي للمحكمـة فـي المـواد مـا بـین 

، كمـا بینتھـا اللائحـة الداخلیـة التـي أصـدرتھا المحكمـة فـي عـام ٦٤إلـى 

 م.١٩٤٦

  

 
24  -  H. G. Schermers, Interational Institutional Law, The 
Netherlands , Maryland, USA: Sijthoff& Noord Hoff, 1980 
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۱۰۱۱ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
    إجراءات رفع الدعوى:  -

وھذه القواعد مقتبسھ بصفة عامة من قواعد التحكـیم الـدولي والـبعض     

إلى محكمة العدل الدولیـة بأحـد الآخر من قواعد المحاكم، وترفع القضایا  

 :)٢٥(طریقتین

بـین الأطـراف   بالاتفاق الخاص: بإخطار مسجل المحكمة  الطریقة الأولى

 المتنازعة والمتعلق بقبول ولایة المحكمة للفصل في النزاع.

: تقدیم طلب كتابي إلى مسجل المحكمة من إحدى الـدولتین الطریقة الثانیة

المتنازعتین. فھو أن تقدم الدولة طلباً انفرادیاً بطبیعتـھ، ضـد دولـة أخـرى 

 استناداً إلى شرط الاختصاص المنصوص علیھ في معاھدة ما.  

وفي الحالتین، یجب أن یتضمن إعلان الاتفاق أو الطلب الكتابي تحدیداً     

وعلـى المسـجل أن یقـوم   -بیانـاً للأطـراف المتنازعـة    -لموضوع النزاع  

یخطر بھ اي دولة لھـا وجـھ أي  -بإعلان ھذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن 

ومـن بـین ذوي الشـأن إخطـار الأمـین العـام   -في الحضور أمام المحكمة  

 للأمم المتحدة وإلى القضاة.

  

 
ص  -مرجـــع ســـابق  –قـــانون التنظـــیم الـــدولي  –د/ محمـــد مصـــطفى یـــونس  - ٢٥

٥٩٦  
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۱۰۱۲ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 ):٢٦الترافع أمام المحكمة (  -

نظراً لعدم وجود ھیئة محامین في محكمة العدل الدولیـة، لیسـت ھنـاك     

شروطاً یجب أن یفي بھا المستشارون أو المحامون لتمكینھم من المرافعـة 

أمام المحكمة، ما لم یكونوا معینین من قبل الدولـة الطـرف فـي قضـیة مـا 

 للقیام بذلك.

ــة   - ــراءات العادی ــا للإج ــرض ھن ــة: أع ــام المحكم ــراءات أم الإج

 وتتمثل في:

إن الإجراءات المتبعة أمام المحكمة، ھي التي تتعلـق بعـرض النـزاع      

أمام المحكمة ویجب أن یتبع في ذلك مجموعة من الإجراءات المنصوص 

 علیھا في لائحة المحكمة ونظامھا الأساسي، وتتلخص في: 

 إجراءات شفویة -إجراءات كتابیة                           ثانیاً:  -أولاً: 

  الإجراءات الكتابیة: -أولاً: 

فھي تشتمل علـى مـا یقـدم للمحكمـة وللخصـوم مـن المـذكرات ومـن       

الإجابات علیھا ثـم مـن الـردود التـي یسـتلزمھا الأمـر، كمـا تشـمل جمیـع 

ــطة  ــذه الأوراق بواس ــدیم ھ ــتم تق ــدھا، وی ــي تؤی ــتندات والأوراق الت المس

 ).٢٧المسجل بالكیفیة وفي المواعید التي تقررھا المحكمة (

 
(أسئلة وأجوبة عن الجھاز القضائي الرئیسي للأمم  -محكمة العدل الدولیة  - ٢٦

 ٢٧ص  –مرجع سابق  -المتحدة) 
 ٥٩٧ص  -مرجع سابق  –قانون التنظیم الدولي  –د/ محمد مصطفى یونس   - ٢٧



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰۱۳ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
حیث تعتمد ھذه المرحلة على الأوراق الإجرائیة التي یقدمھا أطراف       

النزاع وھي تتمثل في مجموعة المحررات التي تحمل العناصـر القانونیـة 

للعمل الاجرائي، وتبین المركـز القـانوني لكـل طـرف مـن خـلال وسـائل 

الدفاع المتاحة لتعزیز موقفھ أمام القضاء، وعنـد تعیـین وكـلاء الأطـراف 

یتولى رئیس المحكمة مھمة استدعاءھم للاستعلام بشأن المسائل الإجرائیة 

التي یجب أن تتخذ بعین الاعتبار عند المناقشة وفي ھذه الحالـة ینبغـي أن 

نمیز فیھا إذ كان رفع الدعوى تم عن طریق عریضة افتتاحیة، أو بموجب 

 ).٢٨تبلیغ عقد التراضي (

 الدعوى عن طریق عریضة افتتاحیة: رفع -أ

في ھذه الحالة یكون اختصاص المحكمة اجباریـاً، وقـد تـم تحدیـد 

أنواع الأوراق الجزائیة والتـي تتضـمن حسـب الترتیـب مـا یلـي: 

 مذكرة المدعي، ومذكرة المدعى علیھ (المذكرة المقابلة)

ویجب أن تقدم بشكل متتابع ویجوز للمحكمـة التـرخیص للمـدعي 

بتقدیم مقال رد على مذكرة المدعى علیھ من تلقاء نفسھا، أو بنـاء 

على طلب من الخصوم، كمـا یجـوز للمحكمـة أیضـاً تمدیـد آجـال 

تقدیم الأوراق الإجرائیة، أو اعتبار إجراء ما صحیح بعد انقضـاء 

 
وسیلة شابو، الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیــة، دار ھومــھ   -  ٢٨

 . ٥٩، ٥٨ص  م،٢٠١١للنشر والتوزیع ، الجزائر،  

 



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰۱٤ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
الاجل إذا كان یستند إلى طلب مبرر، إذ یحق للطـرف الاخـر فـي 

 ).٢٩ھذه الحالة أن یقدم وجھة نظره بشأن المسألة (

 ):٣٠رفع الدعوى عن طریق تبلیغ عقد التراضي (  -ب

وتقضي القاعدة العامة في حساب میعـاد تقـدیم الأوراق یكـون ابتـداءً       

مـن تــاریخ تبلیــغ العریضـة، أو إرســال تبلیــغ عقـد التراضــي، ولكــن مــن 

الناحیة العملیـة نجـد أن ھنـاك سـوابق قضـائیة تثبـت أن المحكمـة أوردت 

 حالات استثنائیة.

وفي القضایا المعروضة على المحكمة بموجب اتفاق خاص، حیث لا       

یوجد مدعي ولا مدعى علیھ، یقدم كل من الطرفین مذكرة ومذكرة مقابلة، 

 وإذا لزم الأمر یقدم رداً وتعقیباً.

بــاللغتین الرســمیتین للمحكمــة ویجــب أن تقــدم المرافعــات المكتوبــة      

، وإذا قدمت بإحـدى اللغتـین، قلـم وھما اللغة الإنجلیزیة، واللغة الفرنسیة

 المحكمة یترجمھا للغة الأخرى أیضاً.

وتــتم المناقشــة بتبــادل المــذكرات أي مــذكرة المــدعي التــي تتضــمن        

عرضا لوقائع یؤسس علیھا الطلب الأصلي، الذي ینبغي أن یحـدد تحدیـداً 

دقیقا بناء على الأسس القانونیة ذات الصلة، أما مذكرة المـدعى علیـھ فقـد 

 
 من لائحة محكمة العدل الدولیة  ٤٥المادة  - ٢٩
رسالة ماجستیر  –محكمة العدل الدولیة كھیئة قضائیة دولیة   –أ/ حسناوي العارم    -  ٣٠
كلیــة   –بســكره    -جامعــة محمــد خیضــر    –في القانون الدولي العام وحقوق الانسان    –

مــن النظــام  ٤٦، وراجــع المــادة ٤٧،  ٤٦ص    –م  ٢٠١٥  –الحقوق والعلوم السیاســیة  
 مرجع سابق -الأساسي لمحكمة العدل الدولیة



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰۱٥ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
ــي مــذكرة الطــرف  ــا ف ــائع المشــار إلیھ ــاراً للوق ــاً، أو انك تتضــمن اعتراف

المدعي، أو قد یقدم عرضاً إضافیا بالوقائع والملاحظات المتعلقة بالأسـس 

 ).٣١القانونیة (

فیجوز للمحكمة أن تسمح للطرفین وأما فیما یتعلق بالرد، والتعقیب،        

بتقدیم وثائق مكتوبة أخرى، تتمثل في رد (یقدمھ المدعي)، ورد على ھـذا 

الرد یقدمھ المدعى علیھ، ویجب ألا تقتصر ھذه الوثائق على مجرد تردیـد 

لوجھات نظر الطرفین، وإنما فقط إظھار نقـاط الخـلاف بینھمـا، كمـا أنـھ 

یجب أن تتضمن كل وثیقة مكتوبة طلبات الطـرف التـي یودعھـا أو تؤكـد 

)، ویجب أن یلحق بكل وثیقة مكتوبة صورة ٣٢الطلبات التي سبق تقدیمھا(

 طبق الأصل من كل وثیقة یقدمھا الطرف المعني لتأیید وجھة نظره.

 : إجراءات شفویة -ثانیاً: 

بعد الانتھاء من الإجراءات الكتابیة أمام محكمة العدل الدولیة لا یمكن      

تقدیم أي مستند جدیـد إلا بموافقـة الخصـم، أو إذا رأت المحكمـة ضـرورة 

 ذلك بعد استماعھا للأطراف.

یقوم الطـرف الـذي یرغـب فـي تقـدیم المسـتند الجدیـد بإیـداع النسـخة      

الأصلیة، أو نسخة طبق الأصل مع العدد الذي یطلبھ قلم المحكمة، والـذي 

ینبغي علیھ أن یبلغھ إلى الطرف الخصم، واخطـار المحكمـة بـذلك، ویعـد 

 
(أسئلة وأجوبة  -راجع كذلك: محكمة العدل الدولیة   – ٤٨ص  –المرجع السابق  - ٣١

 . ٢٨ص  –مرجع سابق  -عن الجھاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة) 
 ٢٩٠ص  –مرجع سابق   –الوسیط في قانون المنظمات  –د/ أحمد أبو الوفا  - ٣٢



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰۱٦ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
الطرف الخصم موافقا فـي حـال مـا إذا لـم یعتـرض علـى تقـدیم المسـتند، 

ــدیم  ــد، وتق ــتند الجدی ــى المس ــق عل ــي التعلی ــر الحــق ف ــذا الأخی ــون لھ لیك

 ).٣٣ملاحظاتھ، وتدعیمھا بالمستندات التي تؤید تعلیقاتھ (

فالإجراءات الكتابیـة التـي تتبعھـا المحكمـة تـدل علـى أنھـا تریـد أن        

تتفادى الإطالة في المرافعات الشفویة، وتشمل الاجراءات الشفویة استماع 

المحكمة لشھادة الشھود، وأقوال الخبراء، وتستمع إلـى مرافعـات الـوكلاء 

والمستشارین والمحامین، وتكـون جلسـات المحكمـة علنیـة، مـا لـم تقـرر 

 المحكمة خلاف ذلك.  

وللمحكمة (وكذلك لكل قاضي) وضع أسئلة إلـى وكـلاء ومستشـاري       

ومحامي أطراف النزاع، أو تطلب منھم بعض الإیضاحات. وما أن یفـرغ 

ــرض  ــن ع ــة، م ــراف المحكم ــامون، بإش ــارون والمح ــوكلاء والمستش ال

القضیة، یعلن الرئیس ختام المرافعة، وتنسـحب المحكمـة للمداولـة تمھیـداً 

 ).٣٤لإصدار الحكم (

تشـتمل الإجـراءات الشـفویة علـى سـماع أقـوال الشـھود، كمـا یمكــن       

للمحكمة أن تستعین بالخبرة القضائیة، إذا ما تعلق الأمر بـبعض الجوانـب 

التقنیة وللمحكمة السلطة التقدیریة في ذلـك، ویجـوز كـذلك لأحـد أطـراف 

 
  –مرجع سابق  –محكمة العدل الدولیة كھیئة قضائیة دولیة   –أ/ حسناوي العارم  - ٣٣

 ٤٩ص 
 -٢٩٠ص    –مرجــع ســابق    –الوسیط فــي قــانون المنظمــات    –د/ أحمد أبو الوفا    -  ٣٤

٢٩١ 



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰۱۷ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
)، ولكـن بموافقـة المحكمـة، وتبقـى ٣٥الخصومة اقتراح الاستعانة بخبیـر(

 المسألة معلقة بعدم اعتراض الخصم الآخر.

ویــتم الاســتماع إلــى شــھادة كــل مــا یبدیــھ الــوكلاء، والمستشــارون،      

والمحامون أثناء سـیر الـدعوى، و یشـترط أن تكـوف العـروض الشـفویة 

موجزة تتناول ھذه البیانـات المسـائل التـي لا تـزال تفـرق بـین الأطـراف 

وتتجنب تكرار الوقائع، و الحجج الواردة في الوثـائق، و أن یـتم عرضـھا 

بإحدى اللغتین الرسمیتین للمحكمة، وتتخلـل الإجـراءات الشـفویة اجتمـاع 

ھیئة المحكمة من حین لآخر في غرفـة المشـورة لتبـادل القضـاة و الآراء 

حول القضیة، وتختتـم ھذه المرحلة بقراءة الطلبات الختامیة للطـرفین مـع 

تجنب تكرار الحجج، وتبلغ نسخة من النص الخطي لھا موقعة من الوكیل 

 ).٣٦إلى المحكمة وتحال إلى الطرف الخصم ثـم یتم قفل باب المرافعة(

 حكم محكمة العدل الدولیة ومدى قوتھ الإلزامیة:  -

بعد انتھاء الإجراءات تتداول المحكمـة فـي جلسـات سـریة، وتفصـل       

المحكمة في جمیع المسائل المعروضة علیھا بـرأي الأكثریـة مـن القضـاة 

 
الخبیر: ویعرف الخبیر بأنھ شخص مزود بمعــارف تقنیــة وعلمیــة فــي تخصــص   -  ٣٥

معین تستند إلیھ المحكمة من أجل الاستفادة بكفاءتــھ ومســتوى تكوینــھ فــي مســألة فنیــة 
 لیساعدھا في بناء الحكم

 –مرجع ســابق    –محكمة العدل الدولیة كھیئة قضائیة دولیة    –أ/ حسناوي العارم    -  ٣٦
 –منشــورات الحلبــي  –القضــاء الــدولي    –نقلاً عن محمد وطارق المجذوب    -٥١ص  

 .٧٧، ٧٦ص  –م ٢٠٠٩ –الطبعة الأولى  –بیروت  



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰۱۸ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
الحاضرین وإذا تساوت الأصوات، یرجح جانب الرئیس أو القاضي الـذي 

 من النظام الأساسي للمحكمة). ٥٥یقوم مقامھ (المادة 

ینبغي أن یتضمن الحكم بیانا للأسباب التي بني علیھا وأن یشتمل على      

أسماء القضاة الذین اشتركوا في إصداره. ویجـوز لكـل قاضـي أن یصـدر 

بیاناً مستقلاً برأیھ الذي یخالف رأي الأغلبیـة، ومـن حـق القاضـي المؤیـد 

للحكم الإدلاء ببیان مستقل كذلك متضمناً رأیھ، وترفق ھذه البیانات بحكـم 

 المحكمة.

ویجوز لكل دولة ترى أن لھا مصـلحة ذات صـفة قانونیـة تتـأثر بـالحكم   -

مـن   ٦٢الصادر في القضیة أن تتقدم إلى المحكمـة بطلـب بالتـدخل (مـادة  

 النظام الأساسي للمحكمة) ویكون الحكم الصادر ملزماً لھا أیضاً.

ــتم        ــتم بخ ــرئیس والمســجل، ویخ ــن ال ــة م ــم المحكم ــع حك ــتم توقی وی

المحكمة، ویتلى في جلسة علنیة، وبعد ذلـك یـتم إخطـار الـوكلاء إخطـاراً 

صحیحاً، أي یسلم كـل وكیـل نسـخة مـن الحكـم، وتحفـظ نسـخة ثالثـة فـي 

 محفوظات المحكمة.

إن الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولیة لـیس لـھ قـوة الإلـزام إلا       

بالنسبة لأطراف النزاع، وفي خصوص النزاع الذي تم الفصـل فیـھ، فھـو 

)، ویكون نھائي وغیر قابل للاسـتئناف أو ٣٧حكم واجب الاحترام والنفاذ (

 
، مطبعة لجنة التألیف والترجمــة ٢د/ محمود سامي جنیة، القانون الدولي العام، ط  -  ٣٧

 .٤٨، ھامش ص ١٩٣٨والنشر، 



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰۱۹ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
مــن  ٥٩الطعـن عــدا حــالات طلــب التفسـیر أو التعــدیل أو الخطــأ (المــادة 

 النظام الأساسي للمحكمة).

وعند النزاع في معنـاه أو مدلولـھ تقـوم المحكمـة بتفسـیره بنـاءً علـى       

طلب أي طرف مـن أطرافـھ، ولا یقبـل التمـاس إعـادة النظـر فـي الحكـم، 

 من النظام الأساسي للمحكمة). ٦١(مادة 

فإذا امتنع أحد المتقاضین عن تنفیذ حكم أصدرتھ المحكمة، فللطـرف       

مـن میثـاق الأمـم   ٩٤وذلـك وفقـاً للمـادة    -الآخر أن یلجـأ لمجلـس الأمـن  

وإذا رأى المجلــس ضــرورة لــذلك، یقــدم توصــیاتھ، أو یصــدر  ،-المتحــدة

 قراراً بالتدابیر التي یقتضیھا تنفیذ الحكم.

م، عندما طلبت نیكـاراجوا مـن ١٩٨٦وقد حدث ذلك مرة واحدة عام        

مجلس الأمن إنفاذ الحكم الذي أصدرتھ محكمة العدل الدولیة لصالحھا فـي 

القضیة التي رفعتھا ضد الولایات المتحدة الأمریكیـة (الأعمـال العسـكریة 

وشبھ العسكریة في نیكاراجوا وضـدھا)، ولـم یتخـذ مجلـس الأمـن قـراراً 

 ).      ٣٨حول ھذه الشكوى بسبب فیتو الولایات المتحدة (

ویمكن اعتبار أحكام محكمة العدل الدولیة مصدراً ھاماً مـن مصـادر       

القانون الدولي العام، وإن كان ھذا المصـدر لـیس مباشـراً، فـي ظـل القیـد 

من النظام الأساسي للمحكمـة، والـذي جعـل إلزامیـة   ٥٩الوارد في المادة  

 الحكم بین أطراف المنازعة فقط، وفي القضیة التي یتم الفصل فیھا.
 

  –منشورات إدارة الإعلام بالأمم المتحدة، نیویوك  –محكمة العدل الدولیة  - ٣٨
 م ٢٠٠١



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰۲۰ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
ھذا ومن المعتاد أن تأخذ الاتفاقیات الدولیـة بـالحلول التـي تتوصـل         

إلیھا أحكام محكمة العدل الدولیة وعلى أساس أن ھذه الحلول تمثل القانون 

)، وقد یكون حكم المحكمة منطویا على تطبیق قاعـدة عرفیـة ٣٩الوضعي(

قام بالكشف عنھا واستبان للمحكمة توافر أركانھا، وھو الأمر الـذي تشـھد 

بھ الكثیر من الأحكام التي أشارت فیھا المحاكم الدولیـة إلـى قواعـد قامـت 

بتطبیقھا المحاكم الدولیة قبل ذلـك بوصـفھا قواعـد دولیـة أو مبـادئ عامـة 

للقانون حیث أن اضطراد المحاكم الدولیة على تطبیق قاعدة معینـة یـؤدي 

ــة لھــذا  ــي خاصــة فــي ظــل عــدم معارضــة أي دول ــام عــرف دول إلــى قی

 ).٤٠الحكم(

 ثانیاً: من لھ حق التقاضي أمام المحكمة ومن یمثلھ

لبیان ذلك لابد من التفرقة بین نـوعین مـن الوظـائف التـي تمارسـھا        

 المحكمة، فھي تمارس وظیفة القضاء، ووظیفة الإفتاء.

مـن النظـام الأساسـي   ٣٤فقد نصت المـادة  فیما یتعلق بوظیفة القضاء    

للمحكمة على أن الدول وحدھا ھي التي یمكن أن تكون أطرافاً في القضایا 

 المعروضة على المحكمة وھي إحدى ثلاث طوائف:
 

 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ٦٠المادة  - ٣٩
أخذت مثال اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات بالرأي الذي توصلت لھ محكمــة العــدل   -  ٤٠

 –راجــع ذلــك فــي  –الدولیة بما یتعلق بمسالة التحفظات على اتفاقیة الإبــادة الجماعیــة 
دور محكمــة العــدل الدولیــة فــي ضــمان الالتــزام   –جامعة أھل البیــت    –بحوث علمیة  

 ١٧منشور في مجلة أھل البیت علیھم الســلام العــدد  –بقواعد القانون الدولي الإنساني 
–  

 issues/bayt-al-ahl/journals/research/17 )رابط      (     
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۱۰۲۱ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
وتتضمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والـذین یعتبـرون بمقتضـى   -١

) أطرافاً في النظام الأساسي للمحكمة بحكم عضویتھم ١فقرة (  ٩٣المادة  

 في الأمم المتحدة.

ــي   -٢ ــي ترغــب ف ــي الأمــم المتحــدة، والت ــر الأعضــاء ف ــدول غی تشــمل ال

الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة بشـروط تحـددھا الجمعیـة العامـة 

 بناءً على توصیة من مجلس الأمن في كل حالة.

تشمل الدول غیر الأعضاء في الأمم المتحـدة التـي ترغـب فـي المثـول  -٣

ــي منازعــات خاصــة أو مجموعــة مــن  ــة ف أمــام محكمــة العــدل الدولی

المنازعات لكن دون أن تصـبح أطرافـاً فـي النظـام الأساسـي للمحكمـة 

 ).٤١ویحدد مجلس الأمن الشروط التي یمكن بموجبھا تنفیذ ذلك(

یتضح مما سبق أن الدول وحدھا ھي التـي لھـا الحـق فـي أن تكـون       

أطرافاً في الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة، فلا یحق للمنظمات الدولیـة 

اللجوء للمحكمة، وكذلك الأفراد، رغم ما قـد یضـعھ القـانون الـدولي مـن 

ــي  ــاھمتھ ف ــم مس ــذه ورغ ــفتھم ھ ــرة بص ــراد مباش ــب الأف ــد تخاط قواع

 الإجراءات القضائیة أمام محاكم دولیة أخرى غیر محكمة العدل الدولیة.

فیما یتعلـق بالاختصـاص الإفتـائي للمحكمـة، ومـن لـھ الحـق فـي طلـب 

 الفتوى من المحكمة:

 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة: ١/ ٦٥لقد ورد في المادة       

 
 – ١٥٥ص  –مرجــع ســابق  –د/ صــلاح عبــد البــدیع شــلبي  –راجــع فــي ذلــك  - ٤١

 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة. ٢فقرة  ٣٥ومراجعة المادة 
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۱۰۲۲ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
(أن للمحكمة أن تفتي فـي أیـة مسـألة قانونیـة بنـاءً علـى طلـب أیـة ھیئـة 

 رخص لھا المیثاق أو حصل الترخیص لھا بذلك طبقاً لأحكامھ). 

وبناءً على ذلك فالدول لیس لھا الحق أن تتقدم بطلب رأي استشاري،      

 ).٤٢ویقتصر حقھا على تقدیم معلومات للمحكمة (

تخــتص محكمــة العــدل الدولیــة بنــاءً علــى طلــب مجلــس الأمــن أو       

الجمعیة العامة للأمم المتحدة بإبداء الرأي أو الفتیا في المسائل القانونیـة، 

) من میثاق الأمم المتحـدة، ویحـق كـذلك لسـائر فـروع ٩٦عملاً بالمادة (

الھیئـــة، والوكـــالات المتخصصـــة المرتبطـــة بھـــا، أن تتطلـــب الـــرأي 

الاستشاري من محكمة العدل الدولیة، ولكن بشرط أن تأذن لھـم الجمعیـة 

 العامة بذلك.

ویتضح من ذلك أن الاختصاص الافتائي للمحكمـة لا یكـون إلا فـي       

المسائل القانونیة فقط، بخلاف الحال بالنسبة للاختصاص القضائي الـذي 

 یشمل حتى المسائل السیاسیة التي یتفق علیھا الأطراف

 )؟٤٣أطراف النزاع أمام المحكمة (من الذي یمثل  -

الــدول لــیس لھــم ممثلــون دائمــون معتمــدون لــدى المحكمــة، وعنــدما     

 تعرض على المحكمة قضیة تخص دولة ما فإن الدولة یمثلھا وكیل.

 
 ١٥٦ - ١٥٥ص  –المرجع السابق  - ٤٢
راجــع ذلــك فــي: محكمــة العــدل الدولیــة، (أســئلة وأجوبــة عــن الجھــاز القضــائي  - ٤٣

 .٢٧الرئیسي للأمم المتحدة)، مرجع سابق، ص 
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۱۰۲۳ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
یجوز أن یكون وكیل دولة ما سفیرھا في ھولندا، أو أحد كبار موظفیھا     

ــل  ــى الوكی ــة. ویتلق ــوزارة الخارجی ــانوني ل ــل المستشــار الق ــدنیین، مث الم

معلومــات رئــیس قلــم المحكمــة بخصــوص القضــیة، ویرســل المرافعــات 

الخطیة إلى رئـیس قلـم المحكمـة، وأثنـاء الجلسـات العلنیـة یبـدأ المرافعـة 

ویقدم العرائض، ویـتكلم الوكیـل باسـم حكومتـھ، ویجـوز لـھ الـدخول فـي 

التزامات بالنیابة عنھا، ویساعد الوكیل أحیانـاً وكیـل آخـر ونائـب وكیـل، 

یكــون لــھ الاســتعانة دائمــاً بمستشــارین أو محــامین یســاعدونھ فــي إعــداد 

المرافعـــات الخطیــــة، وإلقـــاء المرافعــــة الشـــفویة. ویتمتــــع الــــوكلاء 

والمستشارون والمحامون بالمزایا والحصانات الضـروریة لأداء مھـامھم 

 وواجباتھم بحریة واستقلال.
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۱۰۲٤ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 المطلب الثالث 

 الوظیفة الاستشاریة للمحكمة 

ــة أو      ــة الإفتائی ــة یوجــد الوظیف ــة القضــائیة للمحكم ــب الوظیف ــى جان إل

الاستشاریة للمحكمة كذلك، ولا یجوز للكائنات القانونیـة التالیـة أن تطلـب 

 رأي استشاري من المحكمة: الأفراد العادیون، الدول، المنظمات الدولیة.

 إجراءات استصدار الفتاوى أمام محكمة العدل الدولیة:  -

ــة  ــة، توجــد الوظیف ــة العــدل الدولی ــة القضــائیة لمحكم ــب الوظیف ــى جان إل

مـن میثـاق الأمـم المتحـدة، قـد خولـت للمحكمـة   ٩٦الافتائیة، فوفقاً للمادة  

سلطة الإفتاء بإصـدار آراء استشـاریة فـي المسـائل القانونیـة متـى طلبـت 

 ھیئات معینة دولیة ذلك حیث جاء فیھا:

لأي من الجمعیة العامة أو مجلس الأمـن أن یطلـب إلـى محكمـة  -١(

 العدل الدولیة إفتاءه في أیة مسألة قانونیة.

. ولســائر فــروع الھیئــة والوكــالات المتخصصــة المرتبطــة بھــا، ممــن ٢

یجوز أن تأذن لھا الجمعیة العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أیضـا مـن 

 المحكمة إفتاءھا فیما یعرض لھا......).

 ویتمیز الاختصاص الاستشاري للمحكمة بما یلي:

أن المحكمة لیست ملزمة بإصدار آراء استشاریة، بل لھا الامتناع عن   -١

ذلك متـى رأت أن طبیعتھـا القضـائیة تحـتم علیھـا ذلـك. ولكـن المحكمـة، 
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۱۰۲٥ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
تراعي دائماً عدم الامتناع عـن إصـدار تلـك الفتـاوى لمسـاعدة المنظمـات 

 الدولیة في القیام بوظائفھا.

أنھ قد تم التمییز بین نوعین من الأجھزة عند طلب الرأي الاستشـاري   -٢

من المحكمة، فالجمعیة العامة ومجلـس الأمـن لھـا اختصـاص أصـیل فـي 

طلب الرأي الاستشاري مـن المحكمـة، وكـذلك الوكـالات المتخصصـة أو 

 الأجھزة الفرعیة، بشرط أن یصدر لھا إذن بذلك من الجمعیة العامة.

ویقدم طلب الفتوى بموجب كتاب یتضمن توضـیحا دقیقـا للموضـوعات   -

المستفتى فیھا ویرفق بالطلـب جمیـع المسـتندات المطلوبـة ، وبعـد انتھـاء 

الإجراءات المذكورة تصدر المحكمة فتواھا فـي جلسـة علنیـة وتبلـغ ذلـك 

إلـى الأمــین العــام ومنــدوبي الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة والــدول 

 .)٤٤الأخرى والھیئات الدولیة ذات العلاقة(

 ھل الفتوى ملزمة بعد صدورھا من المحكمة؟؟؟

الآراء الاستشاریة التي تصدرھا المحكمة لیست ملزمـة إلا أن لھـا   إن     

قیمة معنویة سیاسیة، وعلیھ فان للجھة التي تطلب الفتـوى مطلـق الحریـة 

 في إتباعھا أو الإعراض عنھا. 

قد جرت العادة في الأمم المتحـدة وفـي سـائر الوكـالات المتخصصـة       

على احترام ھذه الفتاوى والالتزام بھا كما لو كانت ملزمة بحیث اكتسـبت 

 
 –منشــأة المعــارف    –القانون الدولي فــي الســلم والحــرب    –الشافعي محمد بشیر    -  ٤٤

دور محكمــة العــدل الدولیــة  –، وراجع كــذلك ٤٣٥  -٤٣٤ص  –م  ١٩٧١  –اسكندریة  
 مرجع سابق. –بحث علمي  –في ضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني 
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۱۰۲٦ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
في الواقع قوة أكبر مما قد یتبادر إلى الذھن لا تقل عملاً عن قـوة الأحكـام 

 )٤٥الملزمة (

في بعض حالات معینة، یشـترط أن تكـون الفتـوى ملزمـة إذا تعلقـت       

باتفاقیة امتیازات الأمم المتحدة وحصـانتھا، والاتفـاق المعقـود بـین الأمـم 

المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة بشأن استضافة مقر الأمـم المتحـدة).  

تسھم الفتاوى التي تصدرھا المحكمة فـي تطـویر قواعـد القـانون الـدولي، 

 )٤٦( لأن المنظمات الدولیة والدول تأخذھا بعین الاعتبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  –م ١٩٨٥ –السلسلة القانونیة  –المنازعات الدولیة  –د/ حسین سھیل الفتلاوي  - ٤٥

 ١٨٣ص 
(أسئلة وأجوبة عن الجھاز القضائي الرئیسي للأمم   –راجع محكمة العدل الدولیة    -  ٤٦

 .٤٢المتحدة)، مرجع سابق، ص 
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۱۰۲۷ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 المبحث الثاني 

 سلطة محكمة العدل الدولیة في اتخاذ التدابیر المؤقتة

إن التدابیر المؤقتة ھي وسیلة علاجیة ووقائیة، لحفظ حقـوق طرفـي        

النزاع لحین صدور الحكم النھائي، لذلك ذھبت محكمة العدل الدولیـة إلـى 

إلزامیتھا في قضیة (لاكراند) بین ألمانیا والولایات المتحدة الأمریكیة عام 

 ).٤٧م(٢٠٠١

ولكن للأسف ھناك بعض من الدول التـي لـم تمتثـل للتـدابیر المؤقتـة       

الصادرة من محكمة العدل الدولیة، ولدیھا أسباب على ذلـك منھـا الادعـاء 

بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، وغیرھا من الأسـباب، ممـا یشـكل 

 توھیناً للدور القضائي لمحكمة العدل الدولیة.

فالمحكمة الدولیة تقرر اتخاذ تلك التدابیر المؤقتة عندما یطلبھـا أحـد        

الخصوم، لحفظ حق كلٍ من الأطـراف، متـى رأت المحكمـة أن الظـروف 

تقضي بذلك، وإلى أن یصـدر الحكـم النھـائي فـي القضـیة، وھـذه التـدابیر 

المؤقتة أو التحفظیة رغم أنھا بطبیعتھا ھي تدابیر قانونیة، إلا إنھـا تظـل، 

من حیث خصائصھا العامة في النظام القضائي الدولي، تـدابیر عرضـیة، 

تحمل طابع الاستعجال، وأعرض ھنا لخصائصھا، والغایة من إصدارھا، 

 
 –عــدم الامتثــال للتــدابیر المؤقتــة لمحكمــة العــدل الدولیــة    –حیدر موسى منخــي    -  ٤٧

ــتیر  ــالة ماجســـ ــل  –رســـ ــة بابـــ ــانون جامعـــ ــة القـــ ــرابط  – ٧١٥ص  –كلیـــ الـــ
https://wjfh.uowasit.edu.iq/index.php/wjfh/article/view/43/30 

https://wjfh.uowasit.edu.iq/index.php/wjfh/article/view/43/30
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۱۰۲۸ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
والاخــتلاف بینھــا وبــین غیرھــا مــن الإجــراءات العرضــیة، ویقســم ھــذا 

 المبحث لثلاثة مطالب، على النحو التالي:

 : ماھیة التدابیر المؤقتة ونشأتھاالمطلب الأول

: مدى القوة الإلزامیة للتدابیر المؤقتة الصادرة مـن محكمـة المطلب الثاني

 العدل الدولیة

: التفرقة بین التدابیر المؤقتة وبـین غیرھـا مـن الإجـراءات المطلب الثالث

 العرضیة

 المطلب الأول 

 ماھیة التدابیر المؤقتة ونشأتھا 

 أولاً: نشأة التدابیر المؤقتة:    

التدابیر المؤقتة ھي إحدى الفئات القانونیـة العدیـدة التـي تشـكل النظـام     

الداخلي للدول والنظام الدولي على حد سواء، وخلافـاً للنظـام الأول الـذي 

تنبثق منھ من حیث المبدأ وحضراً الھیئات القضائیة، یبدو أنھا فـي النظـام 

الدولي، ناتجة عن الھیئـات القضـائیة والھیئـات غیـر القضـائیة علـى حـد 

 سواء.

 ):٤٨یرى القاضي (كنكادوا) في رأیھ المستقل (      

 
48  -  Case concerning Certain Activities Carried Out by Nicaragua 
in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), judgment, merits, 
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۱۰۲۹ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
(أن ھذه التدابیر نشأت في النظم القانونیة المحلیـة، فـي شـكل إجـراء       

قانوني احترازي، یھدف إلى ضمان الحقوق الذاتیـة فـي حـد ذاتھـا بشـكل 

مباشر، بل إلى ضمان العملیة القضائیة ذاتھا. فھي لم تحرر نفسھا بعد من 

شكلیة قانونیة معینة، مما یوحي بانطباع بأن العملیة القانونیة ھي غایر في 

حد ذاتھا، بدلاً من أن تكون وسیلة لتحقیـق العدالـة. ومـع النقـل التـدریجي 

للتدابیر المؤقتة من المستوى المحلي إلى مستوى القـانون الـدولي، أصـبح 

اللجوء إلیھا یتزاید، في مواجھة أكثـر الظـروف تنوعـاً التـي تكشـف عـن 

 .....)احتمال وقوع ضرر لا یمكن إصلاحھ لكي یتم منعھ أو تجنبھ.

من لائحة المحكمـة الدائمـة   ٥٧وفیما یتعلق بنشأتھا، لقد كانت المادة        

م، قد منحت رئـیس المحكمـة سـلطة الأمـر بالتـدابیر المؤقتـة، ١٩٢٢عام  

م، مـع مـواد أخـرى وصـارت المـادة ١٩٣١ولقد عـدلت ھـذه المـادة عـام  

) بعد صیاغتھا الجدیدة قد اشـتملت علـى العدیـد مـن التعـدیلات علـى ٦١(

 ):٤٩النص الأصلي، یمكن ذكرھا على النحو التالي (

 
16 December 2015, Separate opinion of Judge Cançado 
Trindade, paras, 8-9 pp 761- 762  

ســلطة القضــاء والتحكــیم الــدولیین فــي اتخــاذ إجــراءات   -نقلاً عن ولیــد حســن فھمــي  
 –المجلد الثــاني    -جامعة طنطا  –كلیة الحقوق    –مجلة روح القوانین    -)تحفظیة (مؤقتة

 من الھامش. ٥ص  –م ٢٠١٩ – ٨٨العدد 
اختصــاص محكمــة العــدل الدولیــة فــي   –راجع في ذلــك: عــز الــدین الطیــب آدم     -٤٩

 –  ٤٩  –  ٤٦صــفحة    –النزاعات الدولیة ومشكلة الرقابة على قرارات مجلــس الأمــن  
 –منقول من النت بعنوان إجراءات محكمــة العــدل الدولیــة الخاصــة بالتــدابیر المؤقتــة 

إجراءات محكمة العدل الدولیة الخاصة بالتدابیر       الرابط –م ٢٠١٦/ ١٦/٦منشور  
  (almerja.com)المؤقتة

https://almerja.com/reading.php?idm=50583
https://almerja.com/reading.php?idm=50583
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۱۰۳۰ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
إلغــاء ســلطة رئــیس المحكمــة فــي الأمــر باتخــاذ التــدابیر المؤقتــة،  – ١ 

 وجعلت ھذه السلطة من اختصاص المحكمة وحدھا.

النص صراحة على حق المحكمة في الأمر بالتدابیر المؤقتة من تلقاء   – ٢

نفسھا، ولو لم یتقدم أحد الأطراف بطلبھا من المحكمة، متى ما قدرت ھـي 

 أن الظروف وطبیعة الدعوى تستدعي ذلك.

منح طلب التدابیر المؤقتة الأولیة على ما عاداھـا مـن مسـائل أخـرى  –  ٣

 تنظر المحكمة فیھا على وجھ الاستعجال.

م، أجریت تعدیلات أخرى على لائحة المحكمـة، وقـد ١٩٣٦وفي عام      

فقــد  ٦١شــملت النصــوص ذات الصــلة بالتــدابیر المؤقتــة، خاصــة المــادة 

 ):٥٠جرت تعدیلات علیھا على النحو التالي(

النص صراحة على الفترة التي یمكن فیھا تقدیم طلب التدابیر المؤقتـة  -  ١

حیث جعل جواز تقدیم ھذا الطلب مع عریضة إقامة الـدعوى الأصـلیة أو 

 بعدھا، وذلك لحین صدور قرار المحكمة النھائي. 

منح المحكمة حق تقریر تدابیر مؤقتة مغایرة تماماً عـن تلـك التـدابیر   -  ٢

الواردة في الطلب المقدم إلیھا، وذلك وفقاً لسلطات المحكمـة الطبیعیـة فـي 

تنظیم سـیر الـدعوى، متـى مـا رأت أن الظـروف القائمـة مناسـبة لصـون 

 .حقوق كل من أطراف النزاع

 
 المرجع السابق  - ٥٠
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۱۰۳۱ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
مــنح رئــیس المحكمــة ســلطة الأمــر بالتــدابیر الإداریــة، التــي یراھــا  - ٣

ــدعوى  ــي ال ــة ف ــراءات فاعل ــاذ إج ــن اتخ ــة م ــین المحكم ــروریة لتمك ض

 .)٥١المعروضة علیھا (

النص على حق الأطراف في تقدیم طلب جدید لتقریر التدابیر المؤقتة   -  ٤

 متى ما كان مؤسساً على وقائع جدیدة من نفس الدعوى.

فقد وردت التـدابیر المؤقتـة فـي النظـام الأساسـي للمحكمـة فـي المـادة     

)، ولقــد تــم نقــل ھــذه المــادة دون تعــدیل یــذكر مــن النظــام الأساســي ٤١(

للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، فقـد جـاءت خالیـة مـن أي شـروط أو قیـود 

تتعلق بممارسة ھـذا الاختصـاص، ولا بینـت كیفیـة حـل المنازعـات ذات 

 الصلة بھذا الاختصاص.

فـي بعـض مـواد لائحـة  ١٩٧٢أمـا التعـدیلات التـي أجریـت فـي عـام     

) والتــي تتعلــق ٦١المحكمــة، لــم تتضــمن أي تغییــر فــي محتــوى المــادة (

بالتدابیر المؤقتة فیما عدا التغییر في رقـم المـادة فقـط، قـد صـارت تحمـل 

 ).٦٦الرقم (

، تـم ١٩٧٨وأخیراً فقد أجریت تعدیلات في لائحة المحكمـة فـي عـام       

) الخاصـة بالتـدابیر المؤقتـة بحیـث أصـبحت ٦٦بموجبھـا تعـدیل المـادة (

 
ــادة  - ٥١ ــر المـ ــة  ٧٥/١انظـ ــت المحكمـ ــة (منحـ ــدل الدولیـ ــة العـ ــة محكمـ ــن لائحـ مـ

الحــق فــي أن تســتجیب لكــل الطلبــات التــي تقــدم بھــا الأطــراف أو لجــزء منھــا، كمــا 
تعــدیلھا أو تــأمر طالــب الإجــراء بمراعــاة ســلوك معــین. كمــا فعلــت یجــوز لھــا 

ــاراغوا  ــي نیك ــكریة ف ــبھ العس ــكریة وش ــطة العس ــیة الأنش ــي ( قض ــك ف ــة ذل المحكم
 وضدھا)
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۱۰۳۲ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
موزعة في ست مواد بدلاً عن المادة الواحدة المذكورة مع احتوائھـا علـى 

نفس المضمون الذي كانـت تحتویـھ المـادة الواحـدة، مـع اخـتلاف جزئـي 

 )٥٢أجرى على الصیاغة فقط (

لقد تكفلت لائحـة المحكمـة بمعالجـة ھـذا القصـور الإجرائـي، وإكمـال     

النقص وأزالت كل الإشكالیات الإجرائیة بغیـة تحقیـق المزیـد مـن تسـھیل 

والتبسیط في الإجراءات، لذا قد تضمن اللائحـة سـت مـواد خاصـة بشـأن 

التدابیر المؤقتـة، أوضـحت فیھـا الشـروط والكیفیـة التـي یـتم مـن خلالھـا 

) مـن لائحـة المحكمـة ٧٨ –  ٧٣ممارسة ھـذا الاختصـاص بـالمواد مـن (

 )..٥٣الداخلیة (

الداخلیـة ویلاحظ أیضاً أن ھذه المواد تتشابھ في معظمھا مع مواد اللائحـة 

 للمحكمة السابقة، مع احتفاظھا ببعض التعدیلات التي قد أدخلت علیھا.

) التـي تشـكل الأسـاس ٤١وما یھمنا بھذا الصدد بصفة خاصة المادة (     

القانوني لسلطة المحكمة في الأمر باتخاذ التـدابیر المؤقتـة، بـان مـن حـق 

الخصوم في الدعوى بتقـدیم نـوعین مـن الطلبـات، أن تـودع لـدى مسـجل 

محكمة العدل الدولیة، وھي طلبات أصلیة وأخرى عارضة، وتبدو أھمیـة 

التفرقة بین ھذین النوعین من الطلبات الكبیرة إذ لا یعد الحكم الصادر في 

الطلب العارض (تدابیر مؤقتة) حكماً نھائیاً تنتھي بھ الدعوى ومـا خـلاف 
 

52  -  G. Guyomar: commentaire du reglement de La. C. I. J. 
adopte le 14 Arril ،١٩٧٨ ،Pedone,1983, P.468.496 ،Paris ، 

 -اختصاص محكمة العدل الدولیــة فــي النزاعــات الدولیــة  –عز الدین الطیب آدم   -  ٥٣
 مرجع سابق  
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۱۰۳۳ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
ھذا ھو الصحیح في أن الحكم في الطلب الأصلي یعتبـر حكمـاً قطعیـاً فـي 

 موضوع الدعوى ینتھي بھ النزاع المثار أمام المحكمة.

 ثانیاً: تعریف التدابیر المؤقتة لمحكمة العدل الدولیة:

لتدابیر التحفظیة أو التـدابیر المؤقتـة، ھـي فـي الأصـل آلیـة إجرائیـة ا     

تحمي المصلحة بغرض الحفاظ على الوضـع الـراھن فـي الوقـت الـذي لا 

تزال فیـھ القضـیة منظـورة أمـام المحكمـة. وتسـعى التـدابیر المؤقتـة إلـى 

حمایة حقـوق كـلٍ مـن الطـرفین وضـمان ألا یصـبح الحكـم النھـائي غیـر 

 ).٥٤فعال(

 تعریف الفقھ الدولي للتدابیر المؤقتة لمحكمة العدل الدولیة: – ١  

إن للفقھ الدولي دوراً كبیراً في تطویر القـانون الـدولي، باعتبـاره مـن      

 المصادر الاحتیاطیة أو المساعدة للقانون الدولي.

وقد تناول الفقھ الدولي تعریف التدابیر المؤقتة لما لھا من مكانة ھامـة      

لدى فقھاء القانون الدولي، وإن كان القاضي الإیطالي ( انزیلـوتي ) یـرى 

صعوبة وضع تعریف محدد للتدابیر المؤقتة، ویمكن تعریفھا بخصائصـھا 

بأنھا تلك الطلبات المقدمة من (وغایتھا، فقد عرفھا الفقیھ (شبتاي روزین) 

أحد الأطراف ) عادة المدعي(لاستصدار قـرار مـن المحكمـة التـي تنظـر 

القضیة بشـأن سـلوك یصـدر  مـن الطـرف الآخر(عـادة المـدعى علیـھ) ( 

وذلــك لحفــظ محــل النــزاع لحــین  صــدور الحكــم النھــائي) وقــد عرفھــا ( 
 

 –مجلــة روح القــوانین  -ســلطة القضــاء والتحكــیم الــدولیین.. -ولید حســن فھمــي  -  ٥٤
 ٢٠ص  –مرجع سابق  
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۱۰۳٤ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
بارفیا) ( ھي تقنیة أو آلیة قضـائیة لتحاشـي تفـاقم النـزاع مـا بـین طـرفین 

 ).٥٥لحین صدور الحكم النھائي) (

 التعریف القضائي للتدابیر المؤقتة لمحكمة العدل الدولیة:    – ٢

فقد تضمنت كذلك العدید من الاتفاقیات الدولیة التي أنشأت بمقتضاھا      

محــاكم دولیــة عالمیــة أو اقلیمیــة أو محــاكم تحكــیم نصــوص تخــول ھــذه 

 الأجھزة القضائیة الاختصاص بالأمر بالتدابیر المؤقتة.

فـي المـادة  ١٩٨٢فقد عرفتھـا اتفاقیـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار       

 )١فقرة ( ٢٩٠

(تدابیر مؤقتة تعتبرھا في الظروف القائمة مناسبة لصون حقوق كل مـن 

اطراف النـزاع او ألحـاق ضـرر جـدي بالبیئـة البحریـة بانتظـار القـرار 

 ).٥٦النھائي) (

 : أما بالنسبة للتعریف القضائي للتدابیر المؤقتة    

مـارس  ٨محكمة العدل الدولیـة قـد عرفتھـا فـي أمرھـا الصـادر فـي      

م في قضیة بعض الأنشطة التي تقوم بھـا نیكـاراكوا فـي المنطقـة ٢٠١١

الحدودیة (كوستاریكا ضـد نیكـاراجوا) بأنھـا (تـدابیر تكمیلیـة تـدعو فـي 

 
حیدر موسى منخي، عدم الامتثال للتدابیر المؤقتة لمحكمة العدل الدولیــة، مرجــع   -  ٥٥

  – ٧١٨سابق، ص 
ــرابط  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://wjfh.uowasit.edu.iq/index.php/wjfh/article/view/43/30 
56  -  Cameron A. Miles, Provisional Measures before International 
Courts and Tribunals, Cambridge University Press,2017- pp – 
135- 136   

https://wjfh.uowasit.edu.iq/index.php/wjfh/article/view/43/30
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۱۰۳٥ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
إطارھا الطرفین الى الامتناع عـن أي عمـل یمكـن ان یفضـي الـى تفـاقم 

 ).٥٧النزاع أو اتساع أطرافھ أو جعلھ اكثر استعصاء(

ونخلص من ذلك كلھ إلى أن تعریـف التـدابیر المؤقتـة الصـادرة مـن     

 محكمة العدل الدولیة ھو:

(ھي إجراءات تحفظیة تصدر من محكمـة العـدل الدولیـة، تھـدف إلـى    

لحــین الوصــول إلــى تســویة  -المحافظــة علــى الحقــوق المتنــازع علیھــا

مـن أجـل تجنـب الاضـرار بتلـك الحقـوق خـلال فتـرة النظـر   -النزاعات 

 بالدعوى).

 ثالثاً: خصائص وغایة التدابیر المؤقتة لمحكمة العدل الدولیة:

 ):٥٨خصائص التدابیر المؤقتة لمحكمة العدل الدولیة ( –أ     

  أن تصدر التدابیر بخصوص نزاع قائم: – ١      

حیث إن محكمة العدل الدولیة لا تقـرر إصـدار تلـك التـدابیر إلا إذا وجـد       

ثمة نزاع قائم معروض أمامھا، فالقضاء الدولي لا یعرف مـا یسـمى بالقضـاء 

 المستعجل المعروف في الأنظمة الوطنیة الداخلیة.

  

 
 ٧٢٠ص  –المرجع السابق  –حیدر موسى  - ٥٧
بحث فــي  -سلطة محكمة العدل الدولیة في اتخاذ التدابیر المؤقتة   –أحمد منصور    -  ٥٨

سلطة محكمــة العــدل  –سمیة غضبان  –الأردن، وراجع كذلك  –موسوعة حماة الحق 
بحــث  –جامعة المسیلة  –كلیة الحقوق  –الدولیة في اتخاذ التدابیر المؤقتة أو التحفظیة 

  file:///C:/Users/drena/Documents   - ١١، ١٠ص  –منشور بالنت  
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۱۰۳٦ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 التدابیر المؤقتة تدابیر تمھیدیة:  – ٢

حیث إنھ یكون الھدف منھا التوصل لأفضل الطـرق الموضـوعیة لحـل 

 النزاع، وھي غالباً ما تصدر تمھیداً للفصل في النزاع.

 التدابیر المؤقتة تدابیر وقتیة:   - ٣

أن تعُدل تلك التدابیر  –في أي وقت   -حیث یحق لمحكمة العدل الدولیة     

أو تعدِل عنھا إذا رأت من مستجدات الأسباب ما یستدعي إلـى ذلـك، وفـي 

جمیع الأحوال فإن تلك التدابیر تسقط بمجرد صدور حكم یحسم موضـوع 

 النزاع.

 التدابیر المؤقتة تتسم بالاستعجال:  – ٤

فھــي تــدابیر تواجــھ خطــر محــدق بحــق أحــد أطــراف النــزاع، لــذلك فــإن 

 تطبیقھا لا یحتمل التأخیر. 

 التدابیر المؤقتة لا تمس أصل النزاع:  – ٥

ومن ثم فإن إصدارھا لا یقید المحكمـة التـي تسـتطیع أن تصـدر حكمـا       

 على خلاف الاتجاه الذي قررت لھ اتخاذ تلك التدابیر.

 :والغایة من إصدار التدابیر المؤقتة -ب       

ھي حمایة الحق الخاضع للتقاضي، وتھدف إلى منع زیادة تفاقم النزاع     

والضرر الذي یلحق بالوضـع الـراھن بصـفة عامـة، وھـذا مـا أخـذت بـھ 
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۱۰۳۷ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 فالغایة مـن التـدابیر تمثلـت فـي  ).٥٩المحكمة بالفعل في أكثر من قضیة (

)٦٠:( 

 حمایة حقوق أطراف النزاع: – ١

) من النظام الأساسـي للمحكمـة، فـإن المحكمـة ٤١وفقاً لنص المادة (      

 تصدر تلك التدابیر بھدف حمایة حقوق أطراف النزاع.

  حفظ الأدلة: -٢

بأن تبعد ید العبث عن الأدلة المتعلقة بالنزاع، وعلى الرغم من عدم ذكـر  

ذلك صراحة في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، إلا أن المحكمة قد 

أقرتھ في النزاع الذي قام بین بوركینافاسو ومالي، بشأن الحدود المشتركة 

 بینھما.

 منع تفاقم النزاع: - ٣

سعیاً للوصول لتطبیق أفضل حل ودي للنزاع بین الطرفین، لأنھما لجأوا      

 لمحكمة العدل الدولیة بحثاً عن الحل السلمي للنزاع.

 لضمان تنفیذ الحكم النھائي: – ٤
 

ومن أحدث القضایا التي نظرتھا المحكمة في ھذا الشأن قضیة (جادف) الھند ضد  -  ٥٩
مــایو   ٨باكستان، في ھذه القضیة كانت الھند قد أودعت عریضة دعوى ضد باكســتان  

ســلطة محكمــة العــدل الدولیــة فــي اتخــاذ   –راجع ذلك في: ســمیة بــوجلال    –م  ٢٠١٧
 - ٢٣٥ص  –م ٢٠١٧ –المجلــد ب  –  ٤٨العــدد    –مجلة الإنســانیة    –التدابیر المؤقتة  

٢٣٦ 
مرجــع   –سلطة محكمة العدل الدولیة في اتخاذ التــدابیر المؤقتــة    –أحمد منصور    -  ٦٠

 سابق
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۱۰۳۸ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
قد تتخذ محكمة العـدل الدولیـة تلـك التـدابیر المؤقتـة ویكـون الھـدف منھـا       

كفالة تطبیق الحكم الصادر في النزاع، حتـى لا تصـدر المحكمـة حكمـاً یصـبح 

ھو والعدم سواء، بل في بعض الأحیان تكون تلك التدابیر ھي موضـوع الحكـم 

النھائي، وھو ما حدث في قضیة الرھـائن المحتجـزین بطھـران بـین الولایـات 

المتحدة الامریكیة وإیران، وذلك عنـدما تطـابق الحكـم النھـائي الـذي أصـدرتھ 

 محكمة العدل الدولیة، مع ما أمرت باتخاذه من تدابیر مؤقتة.
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۱۰۳۹ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 المطلب الثاني 

 مدى القوة الإلزامیة للتدابیر المؤقتة 

 الصادرة من محكمة العدل الدولیة  

بدایة یتعـین التفرقـة بـین القـوة الالزامیـة للأحكـام والقـرارات التـي        

تصدرھا محكمة العدل الدولیة وتنفیـذ تلـك الأحكـام والقـرارات، حیـث إن 

إلزامیة الأحكام تعد من الخصـائص التـي تعتـري الأحكـام الصـادرة عـن 

القضاء، لأنھا یجب أن تكون ملزمة لأطرافھا، أما تنفیذ تلك الأحكام فھـي 

 مرحلة لاحقة على صدور الحكم.

أما فیما یتعلق بالتدابیر المؤقتة الصـادرة عـن محكمـة العـدل الدولیـة،      

ومدى تمتعھا بقوة الإلزام فھو أمر لم یكن محل اتفـاق بـین فقھـاء القـانون 

 الدولي:

القـوة الإلزامیـة للتـدابیر المؤقتـة التــي تـأمر بھـا محكمـة العــدل  –أولاً: 

 الدولیة:

إن التعرض لمسألة مدى القوة الإلزامیة للتدابیر المؤقتة لمحكمة العدل      

الدولیــة، تعــد أمــراً جوھریــاً، لأن القــول بعــدم تمتــع تلــك التــدابیر بــالقوة 

 الإلزامیة، ھو أمر یفرغ تلك التدابیر من محتواھا.

 ):٦١وأعرض ھنا للآراء الفقھیة المتعارضة حول ھذا الشأن(    

 
سلطة محكمــة العــدل الدولیــة فــي اتخــاذ التــدابیر   –راجع في ذلك: أحمد منصور    -  ٦١

مقــال قــانوني  -عز الدین الطیب آدم –من النت، وراجع كذلك    –مرجع سابق    -المؤقتة
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۱۰٤۰ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
الخلاف الفقھي حول مدى القوة الإلزامیة للتدابیر المؤقتـة لمحكمـة   –  ١

 العدل الدولیة:

   الاتجاه الأول:

نص على عدم تمتـع التـدابیر المؤقتـة ھـذه بـالقوة الإلزامیـة، وأن لھـا      

مجرد قیمة أدبیة، واستند ھـذا الـرأي إلـى ( أن واضـعي النظـام الأساسـي 

لحكمة العدل الدولیة لو أرادوا أن یضـفوا علـى تلـك التـدابیر قـوة إلزامیـة 

بدلاً من استخدام كلمة تبـین أو  للجئوا إلى استخدام عبارة (تأمر المحكمة )

 تشیر التي استخدمت في النظام الأساسي للمحكمة).

)، من میثاق الأمـم المتحـدة یقتصـر علـى ٩٤/١فضلاً عن نص المادة (   

ذكر القوة الإلزامیة للأحكـام التـي تصـدرھا المحكمـة وتكـون فاصـلة فـي 

 موضوع النزاع، ولم یتطرق إلى قوة القرارات الوقتیة.

یرون إن التـدابیر  dumbauld ومن اشھر أنصار ھذا الاتجاه الفقیھ        

) من النظام الأساسـي للمحكمـة ٤١المؤقتة لیس لھا قوة ملزمة لأن المادة(

تأذن للمحكمة بإصدار اقتراحات غیر ملزمة بطریقة أو بأخرى للأطراف 

 في النزاع للإبقاء على الحالة الراھنة. 

القضاة من أمثال لوترباخت، والقاضي شھاب الـدین الـذي أثـاره فـي       

رأیھ الانفرادي في قضیة إبادة الجـنس البشـري (البوسـنة والھرسـك ضـد 

 
اختصــاص محكمــة   -مــن كتــاب    -حول إلزامیة التدابیر المؤقتة لمحكمة العدل الدولیة  

العدل الدولیة في النزاعات الدولیة ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس... إعادة النشر 
 بواسطة محاماة نت   –
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۱۰٤۱ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
یوغوسلافیا السابقة) بقولھ ( التدابیر المؤقتة لـیس لھـا سـوى قیمـة أدبیـة، 

وبالتالي فإن عدم مراعاتھا لا تشكل خرقاً لالتزام قانوني وإن كانت تشكل 

 )٦٢عدم تناغم مع ما قد تنتھي إلیھ المحكمة من حكم)(

 اتجاه آخر من الفقھ:

ذھب إلى أن التدابیر الوقتیة شأنھا شـأن الأحكـام النھائیـة الصـادرة عـن   

المحكمة تتمتع بالقوة الإلزامیة في مواجھـة أطـراف النـزاع، وقـد أسسـوا 

 حجتھم على:

 أن تلك التدابیر تعد جزأ لا یتجزأ من الوظیفة المنوطة بالمحكمة. -أ 

أنھ طالما كانت الأحكـام ملزمـة فإنـھ یتعـین أن تكـون تلـك التـدابیر   -ب      

 ملزمة ھي الأخرى استناداً إلى قاعدة أن الفرع یتبع الأصل في إلزامیتھ.

موقـف محكمـة العـدل الدولیـة مـن مـدى تمتـع التـدابیر المؤقتـة   -ثانیاً:  

 بالقوة الإلزامیة:

لقد حسمت محكمة العدل الدولیة الجدل حول القوة الإلزامیـة للتـدابیر       

الوقتیة في قضیة (لا غراند) بین ألمانیا والولایات المتحدة الامریكیة عـام 

م وذلك عندما قررت المحكمة أن التدابیر الـوارد ذكرھـا فـي نـص ٢٠٠١

) مــن النظــام الأساســي للمحكمــة تتمتــع بــالقوة الإلزامیــة فــي ٤١المــادة (

 
62  I.C.J. Reports: 1993.p.367 (Bosnia.V.Yugoslavia) (separate 
opinion of Judge shahabudeen) 
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۱۰٤۲ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
مواجھة أطراف النزاع، وأن عدم احترامھا واتخاذ ما یلزم من الإجراءات 

 ).٦٣لكفالة تنفیذھا، یعرض الدول للمسئولیة الدولیة(

وبالاطلاع علـى تمدیـد سـلطة محكمـة العـدل الدولیـة لإصـدار تـدابیر     

مؤقتة، في لائحة المحكمة الرسمیة. وھذه المواد مرفقھ بالنظام الأساسـي، 

، وھي عبارة عـن بیـان للقواعـد الإجرائیـة المطبقـة فـي ٣٠عملاً بالمادة  

 محكمة العدل الدولیة.

، تتیح للمحكمة حرفیاً إصدار تدابیر ) من لائحة المحكمة٧٥والمادة (     

إلــى الحالــة التــي تنظــر فیھــا  ٧٣مؤقتــة مــن تلقــاء نفســھا, وتشــیر المــادة 

المحكمة إلى ضرورة اتخاذ تدابیر دون أي دفع أو توجیھ خـارجي؛ ولكـن 

إذا كان ینبغي أن یحدث ھذا الـدفع، فـال یمكـن أن یكـون ذلـك عائقـا أمـام 

عمل المحكمة إذا لاحظت ضرورة القیام بذلك، ویثور التساؤل ھل یجـوز 

لأي طرف، بدلا مـن تقـدیم طلـب رسـمي باتخـاذ تـدابیر، أن یوجـھ انتبـاه 

المحكمة ببساطة إلى التھدید الذي تتعرض لھ حقوقھا؟ ولكن المھـم بشـكل 

عام ھو بكل تأكید ما إذا كانت المحكمة تدرك أن ھنـاك تھدیـدا لحقـوق أي 

 ).٦٤طرف، ولیس كیف توصلت إلى ھذا التصور (

ومن الأدلة أیضاً على ثبوت القوة الإلزامیة للتدابیر المؤقتة الصـادرة       

من محكمة العدل الدولیة، أن المحكمة عندما قضت باتخاذ تلك التدابیر في 
 

سلطة محكمــة العــدل الدولیــة فــي اتخــاذ التــدابیر   –راجع في ذلك: أحمد منصور    -  ٦٣
 مرجع سابق. -المؤقتة

 –مجلــة روح القــوانین  -ســلطة القضــاء والتحكــیم الــدولیین.. -ولید حســن فھمــي  -  ٦٤
 ٦٩ص  –مرجع سابق  



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰٤۳ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
قضایا معینة، قـررت بعـد ذلـك أن عـدم الامتثـال بھـا یرتـب علـى الـدول 

 المخالفة دعوى مسئولیة دولیة، أي أنھ وجد انتھاك لالتزام دولي.

یمكننا القول إن عدم الامتثال للتدابیر المؤقتة التـي تـأمر بھـا محكمـة       

العدل الدولیة ھو انتھاك لالتزامات الدولیة وبالتالي خرق للشرعیة الدولیة 

ولأنھ یخالف اساس الالتزام بالخضوع الحكام القضاء الدولي، فھو یخالف 

القاعدة العرفیة بالامتثال لأحكام القضاء الدولي وكـذلك مبـدأ حسـن النیـة، 

بالإضافة إلى قاعدة العقد شریعة المتعاقـدین. اذاً فانتھـاك التـدابیر المؤقتـة 

التي تأمر بھا المحكمـة انتھـاك للمیثـاق الأممـي وبـذلك تتقـرر المسـؤولیة 

الدولیة على الدولـة التـي تنتھـك تلـك التـدابیر ویتطلـب ذلـك تـدخل الامـم 

المتحدة وبالخصوص مجلس الأمن باعتباره الجھاز التنفیـذي الـذي أوكـل 

 الیھ میثاق الامم المتحدة مھمة تنفیذ احكام محكمة العدل الدولیة.

 

  



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰٤٤ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 المطلب الثالث 

 التفرقة بین التدابیر المؤقتة وغیرھا من الإجراءات العرضیة 

إن محكمة العدل الدولیة عند النظر في النزاعـات المعروضـة علیھـا       

قد تواجھ بعض الحالات الاستثنائیة تتبع فیھـا المحكمـة إجـراءات خاصـة 

حددتھا بموجب النظام الأساسي لھا، واللائحة الداخلیـة، ویقصـد بھـا تلـك 

الإجراءات التي تدعى المحكمة للفصل فیھا على ھامش قضـیة مطروحـة 

علیھا فعلا، فوجـدت إجـراءات أخـرى تتخـذ أمـام المحكمـة غیـر التـدابیر 

 المؤقتة، ویطلق علیھا إجراءات عرضیة، على النحو التالي.

فھناك إجـراءات عرضـیة أخـرى متاحـة أمـام محكمـة العـدل الدولیـة     

 وھي:

 تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیة:  -١

) من النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدولیـة، ٦٢لقد نصت المادة (      

على أنھ یجوز تدخل دولة ما في النزاع، متى كانت لھا مصلحة ذات صفة 

قانونیة یمكن أن یؤثر فیھا حكم المحكمة، ویبقى للمحكمة سلطة البحث في 

 ).٦٥ھذا الطلب (

إن مسألة تدخل الغیر أمام محكمـة العـدل الدولیـة لـم تكـن مضـمونھا       

م، ١٩٢٠معروفاً قبل ظھور النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة الدائمة 

 
ــد رضــوان  - ٦٥ ــي تســویة  –حســني موســى محم ــدولیین ف ــیم والقضــاء ال دور التحك

 ٤٧١ص  –م ٢٠١٣ –البحرین  –دار الفكر والقانون  –منازعات الحدود البحریة 



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰٤٥ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
ولقد أشارت محكمة العدل الدولیـة إلـى ھـذه الحقیقـة فـي قضـیة (الجـرف 

القاري) المثارة بین لیبیا وتونس إثر التدخل المالطي، حیث نوقشـت إبـان 

ھذه السنة فكرة التدخل من قبل لجنة الخبراء الاستشاریة، وقد سبقت ذلـك 

العدید من المحاولات فیما یخص اقتراح إنشـاء نظـام قـانوني للتـدخل فـي 

 ).٦٦الدعوى (

وھي فكرة تجد أساسھا في القانون الداخلي، حیث تمت مناقشة المـادة       

من مشروع الدول الخمس المحایدة المتعمقة بإنشاء محكمة دولیـة  ١/   ٤٨

م، الذي جاء في فحواه إمكانیة التدخل في حال ما إذا ١٩٢٠دائمة في عام  

كان النزاع المعروض على المحكمة من شأنھ أن یؤثر على مصالح دولـة 

 ).٦٧ثالثة فإنھ یجوز لھا أن تتدخل في القضیة (

ولكن یجب على الدولة المقدمـة طلـب التـدخل أن تحـدد بدقـة الصـفة       

القانونیة، والغرض من التدخل، وأساس الولایة التي تـدعي وجودھـا بـین 

الدولة المقدمة لطلب التدخل، وطرفي القضیة، وبین المنازعـات الرئیسـیة 

والتــي یــراد التــدخل فیھــا، ویجــب علیھــا عــرض الأســباب القانونیــة 

والموضوعیة للتدخل، مع حافظة المسـتندات، وأن یـتم تقـدیم ھـذا الطلـب 

 قبل افتتاح الإجراءات الشفویة.

 
  –مرجع سابق  –محكمة العدل الدولیة كھیئة قضائیة دولیة   –أ/ حسناوي العارم  - ٦٦

 ٥٥ص 
دار الحامــد  –تدخل الغیــر أمــام محكمــة العــدل الدولیــة   –حیدر أدھم عبد الھادي    -  ٦٧

 وما بعدھا. ٢٤ص  –م ٢٠٠٩ –الطبعة الأولى  –الأردن  –للنشر والتوزیع 



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰٤٦ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
بناءً على ذلك فیجوز لدولة ثالثة أن تطلب إذناً للتدخل خـلال الـدعوى      

إذا اعتبرت أن لھا مصلحة ذات طبیعة قانونیة في القضیة. ویتوقف الأمر 

 على المحكمة لكي تبت في الطلب.

 عدم مثول أحد الطرفین في الدعوى أمام المحكمة: -٢

نص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة عمى أنـو فـي حـال غیـاب     

أحد طرفي النزاع أو امتناع الدفاع عن مدعاه لا یؤثر على سیر الـدعوى، 

بحیث أجاز للطرف الآخر أن یطلب الحكم لطلباتھ، ولكـن بعـد أن تتحقـق 

 ):٦٨المحكمة من الأمور الآتیة (

أن یطلب الطرف الآخر صدور الحكـم في غیاب الطرف الـذي لــم   –أ     

 .یحضر

 أن تتأكد المحكمة فیما إذا كانت مختصة بالنظر في الدعوى أم لا –ب    

 .أن تكون الدعوى من الناحیة الشكلیة وفقا لما حدده القانون –ج     

وھذا یعني أنھ في حـال تـوفر الشـروط السـابقة الـذكر، فـإن المحكمـة      

تصدر حكـم غیابي، ویكوف نھائیاً غیر قابل للطعن فیـھ بالمعارضـة كمـا 

ھو الشأن في القضاء الداخلي، ونرى بخصـوص ھـذا الشـأن أن واضـعوا 

 
 مرجع سابق. –من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  ٥٣المادة  - ٦٨



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰٤۷ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
النظام الأساسي قد أصابوا في موقفھم ھذا لأنھ لا یمكن أن نتصور وجـود 

 ).٦٩دولة تجھل بأن ھناك دعوى موجة ضدھا (

 ):٧٠الدفوع الأولیة ( – ٢

تعتبر الدفوع الأولیة حق من حقوق الـدفاع یثیرھـا المـدعي علیـھ      

بھدف تفادي حكـم، أو تأخیره من أجل الحصول على قـرار، أو حكــم 

ینھي الخصومة القضائیة أمام محكمة العدل الدولیة دون أن ینظر فـي 

 موضوع النزاع.

 ومن أھم ھذه الدفوع:     

القبول الذي یرمي إلى إنكار مـزاعم المـدعي، وإثبـات أن الدفع بعدم    –أ  

 طلبھ غیر مؤسس.

والنوع الثاني من الدفوع ھو الدفع بعدم الاختصاص، والذي یسـعى   –ب  

من خلالھ المدعى علیھ إلـى طلـب التخلـي عـن الـدعوى المرفوعـة أمـام 

 محكمة العدل الدولیة نظراً لأنھا غیر مختصة.

وتقدم ھذه الدفوع في طلب كتابي، وفي أجل أقصاه ثلاثة أشھر مـن         

تاریخ إیداع مذكرة المدعي، وتتضمن وثیقة الدفع الأولى الوقائع والأسس 
 

 –مرجع ســابق    –محكمة العدل الدولیة كھیئة قضائیة دولیة    –أ/ حسناوي العارم    -  ٦٩
 ٥٦ص 

ولایــة محكمــة العــدل الدولیــة فــي تســویة   –راجع ذلك فــي مفتــاح عمــر دربــاش    -  ٧٠
 –الطبعــة الأولــى    –لیبیــا    –دار الجماھیریة للنشر والتوزیــع والاعــلان    –المنازعات  

مرجع ســابق  –محكمة العدل الدولیة  –، وراجع حسناوي العارم ١٤٤ص    –م  ١٩٩٩
 من لائحة محكمة العدل الدولیة ٧٩، والنظر كذلك في المادة ٥٨ – ٥٧ص  –



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰٤۸ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
القانونیة التي یستند إلیھـا الـدفع و الاسـتنتاجات مرفقـة بقائمـة المسـتندات 

المؤیدة ، وأي أدلة یـود الطـرف تقـدیمھا، وترفـق ھـذه الوثیقـة بنسـخ مـن 

المستندات المؤیدة لذلك، و تتوقف إجـراءات النظـر فـي موضـوع النـزاع 

عند تلقي قلم المحكمة ھذه الدفوع ، وتحدد المحكمة أو رئیسھا في حال إذا 

كانت المحكمة غیر منعقدة الأجل الذي یمكن للطـرف الآخـر أن یقـدم فـي 

غضونھ بیانا خطیا یتضمن ملاحظاتھ وطلباتھ وتلحق بھا المستندات التـي 

تدعم موقفھ مع الإشارة إلى وسـائل الإثبـات المعتمـدة ، وتباشـر المحكمـة 

إجراءات شفویة یتقدم بھا وكلاء الأطراف، من خلال مناقشة كافـة النقـاط 

 المتعلقة بالوقائع المثارة والاسس القانونیة.

وبعد أن تستمع المحكمة للأطراف تتولى مھمة الفصل فـي الـدفع الأولـي       

بموجب حكم یتضمن إحدى الحالات الثلاث، إما أن یقضي ھذا الحكــم بقبـول 

الـدفع الأولــي، أو أن یرفضـھ، أو أن تصــدر تصـریحا بأنــھ لا یكتسـب طابعــاً 

 أولیاً.

 :)٧١( الطلبات المقابلة (الادعاء المقابل) – ٣

یجوز للدولة المدعى علیھا تقـدیم ادعـاء مقابـل فـي مـذكرتھا المقابلـة،     

ویجب أن یكون ذا صلة مباشرة بموضوع طلب الخصم المقابـل وأن یقـع 

ضمن اختصاص المحكمة. یھدف الادعاء المقابـل عـادة إلـى التوسـع فـي 

( مثـال الدولــة التـي تتھمھــا دولـة أخــرى الموضـوع الأصـلي للمنازعــة 

 
 ٥٨ص  –مرجع سابق  -محكمة العدل الدولیة    –راجع ذلك في: حسناوي العارم    -  ٧١

  ٦٠إلى 



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰٤۹ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
بانتھاك معاھدة یمكن أن تدعي أن الدولة الأخرى قد تصـرفت علـى نحـو 

 ).٧٢مشابھ)(

تعتبــر الطلبــات المقابلــة حــق مــن حقــوق المــدعى علیــھ، لقــد قامــت      

المحكمة بإجازتھ من أجل تزویدھا بالمعلومات، والوقـائع المجھولـة لـدیھا 

ــھ،  ــا، ویســتفید المــدعى علی ــى إخفائھ ــى أســاس أن المــدعي عمــل عل عل

 بواسطتھا من تعزیز مركزه واضعاف الطلبات التي تقدم بھا خصمھ.

ــدعوى        ــى إقنــاع القاضــي بــرفض ال ــا لا یعمــل عل المــدعى علیــھ ھن

الأصلیة، وإنما یسـعى لتقـدیم معطیـات جدیـدة مـن شـأنھا تغییـر المراكـز 

القانونیة، وھي الفارق الجوھري بین الدفوع الأولیـة، والطلبـات المقابلـة، 

لأن الأولى تھدف إلى الحصول على قرار، أو حكم ینھـي الخصـومة دون 

النظر في موضوع النزاع، بینما الحالة الثانیة نجد أن المدعى علیھ یسعى 

إلى اضعاف مركز المدعي، وحتى تحظى الطلبات المقابلة بالقبول، یجـب 

أن تكون المحكمة مختصة بالنظر في الطلب المقابل استناداً علـى الأسـس 

 القانونیة التي یتمسك بھا الطرف المعني أیاً كان مصدر القاعدة.

ویقدم الطلب المقابل في المذكرة الجوابیة للدولة المدعى علیھا، ویبقـى     

للدولة المدعیة الحق فـي التعبیـر عـن وجھـة نظرھـا، وإبـداء ملاحظاتھـا 

بخصوص ھذا الطلب في صیغة كتابیة، في وثیقـة مرافعـة أخـرى بغـض 

 
مرجع  -أسئلة وأجوبة عن الجھاز القضائي الرئیسي .. -محكمة العدل الدولیة - ٧٢

 ٣١ص –سابق 



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰٥۰ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
مــن  ٤٥مــن المــادة  ٢النظــر عــن أي قــرار تتخــذه المحكمــة وفقــاً للفقــرة 

 اللائحة بشأن إیداع المرافعات الخطیة.

فالطلبات المقابلة تصب في مصلحة الطرف المدعى علیھ، حیث تخول     

لھ المحكمة فرصة الدفاع عن نفسھ، وتبریر موقفھ، وتعزیـز مركـزه أمـام 

القضاء، ومن أجـل ضـمان المسـاواة فـي التقاضـي والحفـاظ علـى مركـز 

المدعي أیضاً منحتھ في المقابل حق الرد مع الحفاظ علـى حقـھ فـي تقـدیم 

 ً  مقال الرد لاحقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 ٢٠٢٥یونیة  – ٥٠عدد  -٣٧مجلد     المجلة القانونیة الاقتصادیة          

 

۱۰٥۱ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 المبحث الثالث 

 تطبیقات قضائیة على التدابیر المؤقتة 

 الصادرة من محكمة العدل الدولیة  

 ):٧٣: تطبیق على (الطلبات المقابلة أو الادعاء المقابل) (التطبیق الاول

فنجد مثلا أنھ فـي قضـیة منشـآت الـنفط الإیرانیـة، قامـت الولایـات         

المتحدة الأمریكیة بتقدیـم طلب مقابل بخصوص الأفعـال التـي بـدرت مـن 

مـن زرع الألغـام   ١٩٨٨-  ١٩٨٧إیران في الخلیج الفارسي خلال سـنتي  

وھجمات على بواخر تابعـة للولایـات المتحـدة الأمریكیـة، والتـي صـنفت 

ضــمن الأعمــال العســكریة الخطیــرة، تتســبب فــي إلحــاق أضــرار كبیــرة 

بالتجارة و الملاحـة البحریـة ، ممـا یقـیم مسـؤولیتیھا الدولیـة بـالتعویض، 

م واعتبـرت ١٠/٣/١٩٩٨فقبلت المحكمة الطلب بموجـب الأمـر المـؤرخ  

أنھا مختصة بالنظر في النزاع علـى أسـاس المـادة  العاشـرة مـن معاھـدة 

ــاریخ  ــران بتـ ــة بطھـ ــلیة الموقعـ ــوق القنصـ ــارة والحقـ ــداقة والتجـ الصـ

نصـت   ١٦/٠٦/١٩٥٧والتي دخلـت حیـز النفـاذ بتـاریخ    ١٥/٠٨/١٩٥٥

ــامیین  ــالیم الطــرفین الس ــین أق ــة ب ــارة والملاح ــة التج ــرد حری ــى :" ت عل

المتعاقــدین" ، ومنــھ فــإن اختصــاص المحكمــة یعــد قائمــا طالمــا الأفعــال 

المشار إلیھا التي مست الحریات التي تضـمنتھا المـادة رغـم أن الولایـات 

 
راجع ذلك في: حسناوي العارم، محكمة العدل الدولیــة ......، مرجــع ســابق، ص   -  ٧٣

، وراجع أیضاً، وسیلة شابو، الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل ٦٠:  ٨٥
 ١٠٢: ١٠٠من  الدولیة، مرجع سابق، 
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۱۰٥۲ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
المتحدة الأمریكیة قد أبدت دفعا بھذا الخصوص، علما أن إیـران قـد سـبق 

لھا وأن أقامت اختصاص المحكمة للنظر في النزاع بناء على نص المـادة 

من ذات المعاھدة السابقة الذكر التي تضمنت بشكل صریح اللجـوء   ٢١/٢

إلى محكمة العدل الدولیة لتسویة النزاعات التي تعجز عـن حلھـا بـالطرق 

الدبلوماسیة، ومنھ نجد أن اختصاص المحكمة مـن عدمـھ یـرتبط بالوقـائع 

المادیة التي تخالف مضمون القاعدة القانونیة المنشـئة لحقـوق والتزامـات 

 الأطراف.

أما الشرط الثاني فیتمثل في ارتباط الطلب المقابل ارتباطاً مباشـراً          

بموضوع العریضة الافتتاحیة، فلا یجب أن یخرج ھذا الطلب عن الإطار 

العام للوقائع التي تداعمت بھا ادعاءات الخصم، بل لابد من اظھار علاقـة 

التأثیر والتأثر بین مزاعم الطرفین، ومدى انعكاسـھا علـى أصـل النـزاع، 

وقد أشارت السوابق القضائیة إلى أن شرط الارتباط قـد یظھـر فـي شـكل 

رد معاكس، أو مواجھة واقعة بمثلھا كما حـدث فـي القضـیة سـابقة الـذكر 

حیث ادعت إیران بأن ثلاث منشآت لإنتاج وتسویق النفط التابعة تعرضت 

لھجومات من قبل بواخر حربیة تابعة للولایات المتحدة الأمریكیـة بتـاریخ 

م، فـردت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة ١٨/٤/١٩٨٨و – ١٩/١٠/١٩٨٧

فــي الطلــب المقابــل بــأن مــا بــدر مــن قبیــل الــدفاع الشــرعي وردا علــى 

الأضرار التي لحقتھـا مـن جـراء عملیـات زرع الألغـام فـي میـاه الخلـیج 

الفارسي وھجمات أخرى قامت بھا إیران، وما یمكن ملاحظتھ مـن خـلال 

ھذه القضیة أن الطرف المدعى علیھ في ھـذه الحالـة لــم یسـع إلـى إنكـار 

الوقائع، وإنما حاول أن یبرر موقفھ، وإبراز إیـران الطـرف الخـاطئ فـي 
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۱۰٥۳ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
القضیة، والذي ینبغـي الحكـم علیـھ بـالتعویض لصـالح الولایـات المتحـدة 

 الأمریكیة.

فیما یتعلق بقضیة تطبیق منـع جریمـة إبـادة الجـنس   –  التطبیق الثاني:

ــل  ــا (البوســنة والھرســك ضــد صــربیا والجب ــة علیھ البشــري والمعاقب

  م.٢٠٠٧فبرایر  ٢٦الأسود) ففي حكمھا الصادر 

( ذھبت المحكمة إلى أن صربیا قد انتھكت التزامھا بالامتثال بالتـدابیر    

م، فـي ھـذه ١٩٩٣سـبتمبر    ١٣أبریـل، و  ٨المؤقتة التي أمـرت بھـا فـي  

القضیة. ما دامت قد امتنعت عن اتخاذ كافة التدابیر كل التدابیر المندرجة 

فــي إطــار صــلاحیاتھا لمنــع الإبــادة الجماعیــة فــي ســریبرینیتش یولیــو 

م. ومن ثم تذھب المحكمة إلى إقرار المسؤولیة الدولیة عن انتھاك ١٩٩٥

الأمرین الصـادرین بتـدابیر مؤقتـة عنھـا وأن الأمـرین السـابقین بتـدابیر 

مؤقتة لھما أثر ملزم، إن إقرار المسؤولیة الدولیة یعنـي أنـھ یوجـد ھنـاك 

انتھاك لالتزام الـدولي، ولـذلك ذھبـت محكمـة العـدل الدولیـة إلـى إقـرار 

المسؤولیة الدولیة لصـربیا والجبـل الأسـود لانتھاكھـا الأمـرین بالتـدابیر 

 )٧٤المؤقتة (

  

 
 –عــدم الامتثــال للتــدابیر المؤقتــة لمحكمــة العــدل الدولیــة    –حیدر موسى منخــي    -  ٧٤

 ٧٣١ص  –مرجع سابق  
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۱۰٥٤ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
محكمـة العـدل الدولیـة تصـدر قراراھـا بشـأن طلــب  –: التطبیـق الثالـث

 ):٧٥م(٢٠١٩التدابیر المؤقتة الذي قدمتھ الإمارات ضد قطر عام 

یونیـو، أصـدرت محكمـة العـدل الدولیـة قرارھـا   ١٤في لاھـاي فـي        

بشأن طلب التدابیر المؤقتة الذي قدمتھ دولة الإمارات العربیة المتحدة فـي 

مارس الماضي ضد قطر في القضیة المتعلقة بتطبیق الاتفاقیة الدولیة   ٢٢

للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصـري. قـام الفریـق القـانوني لدولـة 

الإمارات بتوضیح التدابیر خلال المرافعـات الشـفویة أمـام محكمـة العـدل 

مایو الماضي حیث قدمت دولة   ٩  -  ٧الدولیة التي عقدت خلال الفترة من  

لإصـدار سلسـلة مـن التـدابیر المؤقتـة ضـد قطـر والتـي الإمارات طلبھـا 

 تمثلت في:

مـارس الماضـي إلـى لجنـة التمییـز  ٨سحب الشكوى المقدمة بتاریخ   –أ  

دولة الامارات المتعلقة بتطبیـق الاتفاقیـة الدولیـة للقضـاء العنصري ضد  

على جمیع أشكال التمییز العنصري، وذلك لازدواجیة المعـاییر القطریـة 

 في رفع نفس الموضوع أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولیة.

رفع الحجب عن الموقع الالكتروني الخاص بتقدیم طلبات دخول  –ب 

الدولة في إقلیمھا حتى یـتمكن المواطنـون القطریـون مـن تقـدیم طلبـاتھم 

 لدخول دولة الامارات 

 
راجع ذلك في: محكمة العدل الدولیة تصدر قرارھا بشــأن طلــب التــدابیر المؤقتــة   -  ٧٥

 م٢٠١٩ -الذي قدمتھ الامارات ضد قطر  
 C:/Users/drena/Documentsالرابط :///
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۱۰٥٥ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
توقف قطر وبشكل فوري ھیئاتھا الوطنیة ومنافذھا الإعلامیة والتـي   -ج  

اتھامـات  تسیطر علیھا وتمولھا عن تأزیم النزاع وتمدیده من خلال نشـر

 كاذبة عن دولة الإمارات والقضایا محل النزاع أمام المحكمة.

الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد یؤدي إلى تفاقم النـزاع أو تمدیـده أمـام   -د  

 المحكمة أو زیادة صعوبتھ.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الأھداف الاستراتیجیة التي سعت إلیھـا     

دولة الإمارات في تقـدیمھا للطلـب تكمـن فـي توضـیح وتقـدیم الأدلـة إلـى 

 المحكمة والمجتمع الدولي التي تثبت أن:

النزاع الحقیقي بین الإمارات وقطر لا یتعلق بـالتمییز العنصـري   -  ١

 التي تزعم قطر بأن دولة الإمارات تمارسھ ضد المواطنین القطریین.

ــات  - ٢ ــر للجماع ــل قط ــم وتموی ــي دع ــن ف ــي یكم ــلاف الحقیق الخ

 الإرھابیة والمتطرفة.

حجب قطر للموقع الالكترونـي الـذي خصصـتھ الدولـة للحصـول   -٣

 على تصاریح الدخول للمواطنین القطرین للدولة.

استخدمت قطر لجنتھا الوطنیة لحقوق الإنسان ووسائل الإعـلام   - ٤

التــي تســیطر علیھــا الدوحــة وتمولھــا، مثــل الجزیــرة، لنشــر 

 الكاذبة ضد الدولة. الادعاءات 

ــت        ــة حقق ــانوني للدول ــق الق ــدمھا الفری ــي ق ــي المرافعــات الشــفویة الت ف

الإمارات جمیع الأھداف فـي طلبھـا المقـدم إلـى المحكمـة التـي عقـدت أمـام 
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۱۰٥٦ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
ــرة مــن  ــي الفت ــایو  ٩ -٧المحكمــة ف ــى ٢٠١٩م ــرت قطــر عل ــث أجب م، حی

الاعتراف بأنھا حجبت الموقع الإلكتروني المخصـص للمـواطنین القطـریین 

 .الذي یمكن القطریین من الحصول على تصاریح الدخول للدولة

كما أن طلب التدابیر المؤقتة مكن دولة الإمارات بنجـاح مـن تقـدیم أدلـة 

 إلى المحكمة تثبت التالي:

أن التدابیر القانونیة التي اتخـذتھا دولـة الإمـارات جـاءت نتیجـة مباشـرة   -  ١

والجماعـات المتطرفـة، وعـدم وفـاء لدعم وتمویل قطر المتواصـل للإرھـاب  

قطر بالتزاماتھا القانونیة التي وقعت علیھا والمتمثلة فـي اتفـاق الریـاض لعـام 

 م والاتفاقات التكمیلیة.٢٠١٣

أن مزاعم قطر وادعاءاتھا بممارسة التمییز العنصـري ضـد مواطنیھـا لا   -  ٢

أساس لھ من الصحة، حیث فشلت الدوحة بتقـدیم أي دلیـل مـن شـأنھ أن یـدعم 

 ادعاءھا.

أنھت الإمارات العلاقات الدبلوماسیة مع قطر ووضعت نظام تصـاریح   - ٣

 دخول للمواطنین القطریین للدولة بما یتناسب والقانون الدولي.

 تستمر الدوحة في سیاستھا المناقضة لنفسھا بشأن المـواطنین القطـریین  - ٤

حیث تدعي منع مواطنیھا من الدخول إلـى الدولـة فـي حـین أنھـا ھـي مـن 

قامــت بحجــب الموقــع الإلكترونــي المخصــص للحصــول علــى تصــاریح 

 الدخول للقطریین. 

اتبعت قطر ذات النھج مع المملكة العربیة السعودیة الشقیقة وذلك بحجبھـا   - ٥

ــاج  ــفر الحج ــھیل س ــج لتس ــن وزارة الح ــص م ــي المخص ــع الإلكترون الموق
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۱۰٥۷ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
القطریین لأداء مناسك الحج، في محاولة من قطر لإعاقة سفر مواطنیھا إلى 

الدول التي أنھت علاقاتھا الدبلوماسیة معھا، في محاولة منھا لتدعیم  أراضي

 ادعاءاتھا الكیدیة بمنع مواطنیھا من الدخول. 

قامت اللجنة الوطنیـة لحقـوق الإنسـان فـي قطـر بتلفیـق الأدلـة المتعلقـة   - ٦

بالآثار الواقعـة علـى المـواطنین القطـریین جـراء التـدابیر المتخـذة مـن دولـة 

الإمــارات، وذلــك دعمــاً لروایتھــا المناقضــة للوقــائع مثــل زیــارة البرلمــانیین 

 البریطانیین للدوحة واستخدامھا لشعار البرلمان البریطاني.

قامــت قطــر مــن خــلال اللجنــة الوطنیــة لحقــوق الإنســان وقنــاة الجزیــرة  -  ٧

وغیرھا من القنوات ووسائل الإعلام التي تسیطر علیھا قطر، بالقیـام بنشـر 

 ادعاءات كاذبة حول الإجراءات المتخذة من الدولة.

أصدرت محكمة العدل الدولیة قرارھا في الشكوى التي  -: التطبیق الرابع

تقدمت بھـا قطـر ضـد الإمـارات فیمـا یعـرف بــ«التدابیر المؤقتـة»، فـي 

القضیة المتعلقة بالمعاملة التمییزیة غیـر القانونیـة مـن دولـة الإمـارات 

 ضد المواطنین القطریین:

وشملت الإجراءات المؤقتة التي أمرت المحكمة بھا، لـمّ شـمل الأسـر      

المختلطة من القطریین والإمـاراتیین الـذین انفصـلوا عـن بعضـھم بسـبب 

لحین البت في قضیة التمییز والتـي الإجراءات الإماراتیة ضد القطریین،  

، حیث تقود أبوظبي إجـراءات تمییزیـة ضـد المـواطنین رفعتھا دولة قطر

ــذ  ــریین، من ــو  ٥القط ــة ٢٠١٧یونی ــماح للطلب ــة بالس ــت المحكم م. وطالب

القطریین باستكمال دراستھم في الجامعـات الإماراتیـة بعـد حرمـانھم مـن 
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۱۰٥۸ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
ذلك، أو السماح لھم بالوصـول إلـى الوثـائق التعلیمیـة المطلوبـة فـي حـال 

قرروا الدراسة في مكان آخر، وضمان حق القطریین في التقاضـي داخـل 

 الإمارات.
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۱۰٥۹ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 الخاتمة  

في الختام لابد أن نلاحظ آخر التقاریر والاقتراحات التـي أعـدت مـن       

قِبل مجموعة مـن البـاحثین، الـذین قـاموا بدراسـة مسـتقبل محكمـة العـدل 

الدولیة في مواجھة التحدیات و التي تعوق سیر إجراءات المحكمة خاصـة 

بعدما دخلت في عضویة المجتمع الدولي دول جدیـدة كثیـرة، لـم تعـد كمـا 

كان في الماضي یغلب علیھا طابع الانتماء إلى حضـارة واحـدة، وخاصـةً 

أن العالم الیوم یركـز أصـالةً علـى الموضـوعات المتعلقـة بتطـویر آلیـات 

الأمم المتحدة في مجال حفـظ السـلام والأمـن الـدولیین والتسـویة السـلمیة 

ــھ  ــي نطاق ــة ف ــر المحكم ــذي تباش ــال ال ــو المج ــة، وھ ــات الدولی للمنازع

اختصاصیھا الرئیسـین، القضـائي والاختصـاص الإفتـائي الخـاص بفـض 

المنازعات القانونیة، لكن المشكلة الأساسـیة التـي تواجھھـا المحكمـة الآن 

كثرة عدد القضایا الدولیة التي تعرض على المحكمة والتـي تفـوق طاقتھـا 

من كافة النواحي الإجرائیة والفنیـة والمالیـة، الأمـر الـذي یجعـل القضـایا 

لحـین الفصـل النھـائي  -فقد یسـتغرق عـدة سـنوات  -تستغرق وقتاً طویلاً 

 بھا، من تاریخ رفع الدعوى حتى تاریخ صدور القرار النھائي فیھا.

 وتشتمل الخاتمة على أھم النتائج وأبرز التوصیات:

 أھم النتائج: –أ 

تم التعرف على تشكیل المحكمة، وآلیـة تعیـین القضـاة، ومـا الـدعاوى التـي  -١

تدخل في اختصاص المحكمة، وما الكیانات القانونیة التي لھا الحق في رفـع 

 الدعاوى أمام المحكمة، وتبین لنا أن ھذا الحق یثبت للدول فقط.
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۱۰٦۰ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
تتمتع المحكمة باختصاص قضائي ملـزم، واختصـاص إفتـائي، استشـاري  -٢

غیر ملزم، ولھا الحق كذلك في اتخاذ التدابیر المؤقتة كـإجراءات عارضـة 

 لحمایة حقوق طرفي النزاع لحین الفصل النھائي في النزاع.

ومما لا شك فیھ أن محكمة العدل الدولیة، وھي الجھاز القضـائي الرئیسـي  -٣

للأمم المتحدة، یمكن لھا أن تساھم بدورٍ كبیر وفعال في تسویة المنازعـات 

 الدولیة، وتحقیق حفظ السلام والأمن الدولیین.

تم التعـرف علـى حـالات اختصـاص المحكمـة بنظـر النـزاع، وإجـراءات    -٤

المحاكمة، وسلطتھا في اتخاذ التدابیر المؤقتة، ومدى إلتـزام الـدول أطـراف 

 المنازعة بتلك التدابیر.

) من  ٩٤/١یرى بعض الفقھاء إلزامیة التدابیر المؤقتة، وفقاً لنص المادة ( -٥

المیثاق، والتي تـنص علـى أن القـرارات الصـادرة مـن المحكمـة تكـون ملزمـة 

للدول أطراف النـزاع، فـالنص لـدیھم عـام یشـمل كـل القـرارات الصـادرة مـن 

المحكمة، ویـدخل فیھـا التـدابیر المؤقتـة أو التحفظیـة التـي تصـدرھا المحكمـة، 

ونحن نتفق مع ھذا الرأي لجعلھا إلزامیة، لأھمیة الغایات التـي تسـعى لتحقیقھـا 

 تلك التدابیر.

 :أبرز التوصیات -ب

إن لمحكمة العدل الدولیة سلطة تقدیریة في الأمر بالتدابیر المؤقتـة اسـتناداً   –  ١

) مـن لائحـة ٧٥/١) من النظـام الأساسـي للمحكمـة، والمـادة(٤٥/١للمادة (  

المحكمة، فیكون لھا السلطة في تحدید المبادئ التـي تحكـم الامتثـال للتـدابیر 
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۱۰٦۱ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
المؤقتة، بحیث یكون لھا الحق في تحدید مدة معینة لأطراف النزاع لیقومـوا 

 فیھا بتنفیذ التدابیر المؤقتة، وفقاً لأھمیة القضایا المعروضة علیھا.

ندعو المحكمة إلى اعتبار الدول التي لا تمتثل للتدابیر المؤقتة وتطبقھا،   – ٢

أن تعد ذلك مبرراً یترتب علیھ دعوى مسئولیة دولیة ضد ھذه الدولة المخالفـة 

 للتدابیر.

حث المجتمع الدولي على إبـرام اتفاقیـة دولیـة یكـون ھـدفھا إلـزام الـدول   – ٣

بتطبیق الاحكام الصادرة من المحاكم الدولیة تلقائیاً دون حاجة لاتخاذ أوامر 

تنفیذیــة مســتقبلاً، خصوصــاً الاحكــام النھائیــة والقــرارات التــي تصــدر مــن 

 محكمة العدل الدولیة.

كـذلك فـي تنفیـذ التـدابیر تستطیع المنظمات الدولیـة أن یكـون لھـا دوراً    – ٤

المؤقتة، عند امتناع أحد طرفي النزاع عن تنفیذھا، بفرض جـزاءات علـى 

 ).٧٦الدولة الممتنعة، كما ورد ذلك في دستور منظمة الطیران المدني (

تدعیم وتقویة دور الأمین العام للأمم المتحدة فـي حـث الطـرف الممتنـع   – ٥

 القیام بتنفیذھا والالتزام بھا.عن تنفیذ التدابیر المؤقتة، على 

، والتي ) من لائحة محكمة العدل الدولیة٧٧فقد ورد ذلك استناداً للمادة (      

أشارت إلى أن كل قرار تتخـذه المحكمـة بـالأمر بتـدابیر مؤقتـة، یجـب أن یـتم 

 
)، أن الــدول التــي ٨٨فقد ورد في دستور منظمة الطیران المدني الدولیــة المــادة (  -  ٧٦

ترفض الامتثال إلى قرارات محكمــة العــدل الدولیــة، أو محــاكم التحكــیم، یوقــع علیھــا 
بعــض الجــزاءات كالحرمــان مــن التصــویت، أو الــزام الــدول المتعاقــدة بعــدم الســماح 
لطائرة متعاقدة بالمرور فوق اقلیمھا متى قرر المجلس بأن شركة الطیــران المعنیــة لــم 

 تحترم قراراً نھائیاً أصدرتھ محكمة العدل الدولیة.
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۱۰٦۲ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 ٩٩،  ٩٨للمـواد  تبلیغھ للأمین العام للأمم المتحدة، ویمـارس صـلاحیاتھ وفقـاً  

، یكـون لـھ الحـق فـي تنبیـھ مجلـس الأمـن إلـى عـدم من میثاق الأمـم المتحـدة

الامتثال الصادر من إحدى الدول، ولھ كـذلك رفـع تقریـر إلـى الجمعیـة العامـة 

یتضـمن عـدم امتثـال أحـد أطـراف الـدعوى للتـدابیر المؤقتـة التـي أمـرت بھـا 

 محكمة العدل الدولیة.

تدعیم دور مجلس الأمن في ھذا الشأن، بحیث یكون لھ الحق فـي إلـزام   – ٦

الدولة التي لم تنفذ قرار التدابیر المؤقتـة الصـادر مـن محكمـة العـدل الدولیـة، 

وھو لھ دور فـي ذلـك بالفعـل، حیـث أنـھ لـھ سـلطة تقدیریـة فـي حمـل الدولـة 

خصوصاً عندما یؤدي موقفھـا إلـى   –الرافضة لتنفیذ التدابیر المؤقتة للمحكمة  

ففي ھذه الحالة یكون تدخلھ وفقاً لأحكـام   –تھدید حفظ السلام والأمن الدولیین  

الفصل السابع مـن المیثـاق، وإذا كـان تصـرفھا لا یھـدد حفـظ السـلام والأمـن 

الدولیین ولا یعرضھما للخطر، یكون تدخل مجلس الأمن في ھذه الحالة، وفقاً 

لأحكــام الفصــل الســادس مــن المیثــاق، ویمــارس ســلكتھ التقدیریــة فــي وقــف 

 عضویة العضو الممتنع أو فصلھ.

إن تطویر قواعد القـانون الـدولي العـام، بمـدى تطبیـق قواعـده ومبادئـھ   – ٧

وأحكامــھ مــن أشــخاص القــانون الــدولي المخــاطبین بھــا، ومحكمــة العــدل 

الدولیـة یتجلــى فیھــا تطبیـق تلــك المبــادئ، فھـي التــي تراقــب المشــروعیة 

الدولیة، ویقع على عاتقھا تعزیز وتطبیق مبدأ سیادة القانون الـدولي، لـذلك 

یجب الامتثال لتدابیرھا المؤقتة، لأنھ یعد تعزیزاً لھذا المبـدأ فـي العلاقـات 

 الدولیة.
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 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 ثبت المصادر والمراجع

 الكتب العربیة: –أ 

د/ أحمد أبو الوفـا، الوسـیط فـي قـانون المنظمـات الدولیـة، مكتبـة الرشـد،   - ١

 م٢٠١٦ -ھـ ١٤٣٧الریاض، الطبعة الأولى، 

الشافعي محمد بشیر، القانون الدولي في السلم والحرب، منشـأة المعـارف،   - ٢

 م١٩٧١اسكندریة،

حسني موسى محمد رضوان، دور التحكیم والقضاء الـدولیین فـي تسـویة    - ٣

 م.٢٠١٣منازعات الحدود البحریة، دار الفكر والقانون، البحرین، 

 .م١٩٨٥القانونیة، حسین سھیل الفتلاوي، المنازعات الدولیة، السلسلة  - ٤

حیدر أدھم عبد الھادي، تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیة، دار الحامد   - ٥

 م.٢٠٠٩للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، 

د/ رجب عبد المنعم متولي، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة الوضـعیة   - ٦

والإسلامیة (دراسـة مقارنـة فیمـا بـین الفكـر الوضـعي والفكـر الإسـلامي)، 

 م.٢٠١٢ -م٢٠١١ –ه ١٤٣١حقوق النشر محفوظة للمؤلف، 

ــة فــي الفكــر الإســلامي   - ٧ ــدیع شــلبي، المنظمــات الدولی ــد الب د/ صــلاح عب

 م.٢٠١٠والقانون الدولي،

د/ علــي صــادق أبــو ھیــف، القــانون الــدولي العــام، منشــأة دار المعــارف،  - ٨

 م.١٩٩٥الإسكندریة، 

د/ محمد مصطفى یـونس، قـانون التنظـیم الـدولي (النظریـة العامـة)، دار   - ٩

 م.٢٠٠٢ -م٢٠٠١النھضة العربیة، القاھرة، مصر، 
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۱۰٦٤ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
محمد وطارق المجـذوب، القضـاء الـدولي، منشـورات الحلبـي، بیـروت،    - ١٠

 م ٢٠٠٩الطبعة الأولى، 

، مطبعـة لجنـة التـألیف ٢د/ محمود سامي جنیة، القانون الدولي العـام، ط   - ١١

 م١٩٣٨والنشر، والترجمة 

مفتاح عمر درباش، ولایة محكمة العـدل الدولیـة فـي تسـویة المنازعـات،   - ١٢

 م.١٩٩٩دار الجماھیریة للنشر والتوزیع والاعلان، لیبیا، الطبعة الأولى، 

وسیلة شابو، الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیـة، دار   - ١٣

 م.٢٠١١ھومھ للنشر والتوزیع، الجزائر، 

 رسائل الماجستیر والدكتوراه: –ب 

حسناوي العارم، محكمة العدل الدولیة كھیئـة قضـائیة دولیـة، رسـالة   -  ١

ماجستیر، في القانون الدولي العام وحقوق الانسان، جامعة محمد خیضر، 

 م.٢٠١٥ -م٢٠١٤بسكره، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

حیدر موسى منخي، عدم الامتثال للتـدابیر المؤقتـة لمحكمـة العـدل       -  ٢

 الدولیة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون جامعة بابل. 

 المراجع الأجنبة:    -ج  

١- H. G. Schermers, Interational Institutional 

Law, The Netherlands , Maryland, USA: 

Sijthoff& Noordhoff, 1980 

٢- CORFU Channel Case- I.C.J. Roperts 1948 
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۱۰٦٥ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
٣- Case concerning Certain Activities Carried 

Out by Nicaragua in the Border Area (Costa 

Rica v. Nicaragua), judgment, merits, 16 

December 2015, Separate opinion of Judge 

Cançado Trindade, paras, 8-9.  

٤-   G. Guyomar: commentaire du reglement de 

 -La. C. I. J. adopte le 14 Arril 1983

P.468.496 ،١٩٧٨ ،Pedone ،Paris ، 

٥- Cameron A. Miles, Provisional Measures 

before International Courts and Tribunals, 

Cambridge University Press,2017-   

٦- I.C.J. Reports: 1993.p.367 

(Bosnia.V.Yugoslavia) (separate opinion of 

Judge shahabudeen) 

٧- S.Rosenne, The Law and Practice of 

International Court, leyden, Vol. 1 

 الدوریات والمجلات العربیة والقانونیة: –د 

ولید حسن فھمي، سلطة القضاء والتحكیم الدولیین في اتخـاذ إجـراءات   - ١

،مجلة روح القوانین، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، المجلد )تحفظیة (مؤقتة

 م.٢٠١٩، ٨٨الثاني، العدد 
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 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
أحمد منصور، سلطة محكمة العدل الدولیة في اتخاذ التـدابیر المؤقتـة،   – ٢

 م.٢٠١٩بحث في موسوعة حماة الحق، الأردن، 

سمیة بوجلال، سلطة محكمة العدل الدولیـة فـي اتخـاذ التـدابیر المؤقتـة،   - ٣

 م.٢٠١٧، المجلد ب، ٤٨مجلة الإنسانیة، العدد 

دور محكمة العدل الدولیة في ضـمان الالتـزام بقواعـد القـانون الـدولي   - ٤

الإنساني ، بحث علمي، جامعة أھل البیت ، منشور في مجلة أھـل البیـت 

 ،رابط       ١٧العدد  

( 17/issues/bayt-al-ahl/journals/research) 

 المواقع الالكترونیة –ه 

- -us/un-https://www.un.org/ar/about

court-international-the-of-charter/statute    النظام

 الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 

ورشـة عمـل عـن الإجـراءات  –راجع في ذلك فتـون كـردي  -

ــة  ــدل الدولیـــــ ــة العـــــ ــة لمحكمـــــ ــط  –القانونیـــــ رابـــــ

https://www.bing.com/videos/search?q 

ــة  - دور محكمــة العــدل  –جامعــة أھــل البیــت  –بحــوث علمی

 –الدولیة في ضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنسـاني  

ــرابط  ــلامالـ ــیھم السـ ــت علـ ــل البیـ ــة أھـ ــانون | جامعـ  القـ

(abu.edu.iq) 

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court
https://www.bing.com/videos/search?q
https://abu.edu.iq/research/articles/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://abu.edu.iq/research/articles/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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۱۰٦۷ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
اختصاص محكمة العـدل الدولیـة فـي   –عز الدین الطیب آدم   -

النزاعات الدولیة ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس الأمـن 

منقــول مــن النــت بعنــوان إجــراءات  – ٤٩ – ٤٦صــفحة  –

منشــور  –محكمــة العــدل الدولیــة الخاصــة بالتــدابیر المؤقتــة 

 الرابط –م ٢٠١٦/ ١٦/٦

 إجراءات محكمـة العـدل الدولیـة الخاصـة بالتـدابیر المؤقتـة

(almerja.com) 

محكمــة العــدل الدولیــة تصــدر قرارھــا بشــأن طلــب التــدابیر  -

الرابط   -م     ٢٠١٩  -المؤقتة الذي قدمتھ الامارات ضد قطر  

///:C:/Users/drena/Documents 

مشــروعیة قــرار محكمــة العــدل الدولیــة حــول الحــرب بــین   -

 -روســــــــــــــــــــــــــــــــیا وأكورانیــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ww.aljazeera.net/opinions/2022/3/23  

 الاتفاقیات الدولیة: –و 

 م١٩٤٦النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة النافذ عام  – ١

م ودخـل حیـز النفـاذ ٢٦/٦/١٩٤٥میثاق الأمم المتحدة الموقع   – ٢

 م١٩٤٥أكتوبر  ٢٤

 م١٩٦٩اتفاقیة فیینا للمعاھدات الدولیة  – ٣

  

https://almerja.com/reading.php?idm=50583
https://almerja.com/reading.php?idm=50583
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۱۰٦۸ 

 إیناس أحمد سامي الصادق د/ 

 
 منشورات محكمة العدل الدولیة –ز

ــة   - ــدل الدولی ــة الع ــالأمم  –محكم منشــورات إدارة الإعــلام ب

 م٢٠٠١ –المتحدة، نیویوك 

یولیـھ   ٣١-  ٢٠١٨أغسـطس    ١تقریر محكمة العدل الدولیة ( -

 ٤/٧٤،  ٤،) الدورة الرابعة والسـبعون، الملحـق رقـم  ٢٠١٩

A - - م٢٠١٩ 

محكمــة العــدل الدولیــة، (أســئلة وأجوبــة عــن الجھــاز القــائي  -

الرئیســي للأمــم المتحــدة)، منشــورات إدارة شــئون الإعــلام 

ــع،  ــم المبیــ ــورك، رقــ ــدة، نیویــ ــالأمم المتحــ   , 2001.بــ

A.99.I.25 
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